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 الله عليه وسلم ىقال رسول الله صل
 - عز وجل – من لم يشكر الناس، لا يشكر الله

" على مساعدته وتقديمه لي   مخلوف طارق أتقدم بالشكر الجزيل إلي الاستاذ المشرف " 
 .التي كان لها الأثر الكبير في إنجاز هذه الدراسة المستمرة توجيهاته

م العمل قبوله ىأعضاء لجنة المناقشة عل  لىإدير أيضا بجزيل الشكر والتقأتقدم و    
 .تفحص مدى صحتهوتخصيصهم وقتا لقراءته و 

العلوم كلية الحقوق و  ،جزيل لجميع الأساتذة بقسم الحقوق كما أتقدم بالشكر ال    
 .تبسة -بجامعة الشيخ العربي التبسي  السياسية 

 

 شكر و عرفان



 

 الإهداء

من منحني الفخر والاعتزاز كونه   الى من أيد خطايا ووافق جل اختياراتي...إلى  
 أبي...إلى من منحني كامل ثقته وآمن بقراراتي...

إلى من كرس صغره وشبابه وجل عمره لأجل ايصالنا لما نحن عليه اليوم أبي    
 لغالي...ا

متني الى من ومكارم الأخلاق ... إلى التي آمنت بي ودع إلى من علمتني الرقي   
ل...إلى سبب فرحتي إلى التي غمرتني بالحب والدلا   ....ةعاملتني كجوهره ثمين

 الدائمة ... إلى من أفتخر جدا بها كونها أمي... إلى أمي تيالمستمره وضحك

 رحمة الله عليها إلى روح أختي الغالية التي لم تفارق كياني "إبتسام"

 قوتي وسندي "اخوتي" في كل خطوه اخطوهاإلى من آمنوا بي              

 إلى كل من >> رابح، شيماء، فضة، رانيا، جمال<<
 أهديكم عملي المتواضع هذا.
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 مقدمة

يعتبر العقار مسألة أساسية في الحياة الإجتماعية والإقتصادية والسياسية  
والقانونية، فعالا في تنمية الإقتصاد الوطني من خلال الفوائد التي تحققها الدولة. وبهذا 

الثروات التي يعتمد  العقارية والحقوق العقارية الأخرى من أهمالسياق تُعتبر الملكية 
بسبب التنافس الشديد بين الأفراد في طلب وحماية ليها النظام الإقتصادي للدولة. و ع

ملكية العقار، وعلى الرغم من تدخل المشرع الجزائري من خلال مجموعة من القوانين 
لتضارب وعدم  ه يوجود عدة حالات تتميز باالتي تنظم الملكية العقارية بشكل عام، إلا أن

وهذا يؤدي إلى ظهور العديد من النزاعات التي يتعين على الجهات القضائية  الاستقرار.
 المختلفة التدخل للفصل فيها.

قد قسم المشرع الجزائري النزاعات على اختلاف أنواعها الى قسمين قسم و  
وهذا الأخير أساسه وجود  الإداري  يختص به القضاء العادي، وقسم يختص به القضاء

قضاء الاستعجالي  المنازعة وكذلك الحال بالنسبةشخص من أشخاص الدولة طرف في 
مجرد اجراء تحفظي، بل أصبح جزء من سير العدالة و تحقيقا كونه يساهم  الذي لم يعد

للحفاظ على السرعة اللازمة للفصل في النزاعات العقارية بطريقة إستعجالية في في تنفيذ 
الحقوق من الضياع و تفادي أي تأخير في القضايا الذي قد يؤدي إلى تداعيات لا 

 يمكن تجنبها ومشاكل لا يمكن حلها.

 في الجوانب التالية: أهمية هذه الدراسةومن هنا تبرز 
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 العادي توضيح مدى تناسب مقتضيات القضاء الإستعجالي مع إجراءات التقاضي -
العادية أو الإدارية، بهدف تقديم إجراءات وقائية عاجلة تحمي سواء أمام المحاكم 

 موضوع النزاع.دون التأثير على أصل الحق أو  الأطراف

تبيان الدور الهام للقاضي الإستعجالي في المادة العقارية لإرساء العدالة والحفاظ على  -
فصل في الالحقوق وحمايتها من أي إعتداء هذا من جهة، وتبيان الجهات المختصة ب

. وهو ما من جهة أخرى  الإجراءات القانونية الواجب إتباعهانزاعات المادة العقارية و 
المعدل والمتمم بالقانون  80/80رقم  يمكن رؤيته في قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 أو تلك المتواجدة في قوانين العمران المتناثرة. 22/31

  الإستعجالي في المادة العقارية خاصة وضع دراسة متخصصة في موضوع القضاء -
 بعد استفحال ظاهرة الإعتداء على العقارات.

 .دوافع ذاتية وأسباب موضوعيةيرجع اختيارنا للبحث في هذا الموضوع إلى 

   فالدوافع الذاتية تتمثل أساسا في:

الميول العلمي والرغبة على الإطلاع المعمق على موضوع القضاء الإستعجالي في  -
المادة العقارية ومعرفة الآليات القانونية التي وضعها المشرع الجزائري كضمانة أساسية 

 ذه الدعوى.هة فيما يتعلق بالجانب الإجرائي للحماية العقار من أي إعتداء. وخاص

نه دراسة أكاديمية تسعى إلى الوقوف على الإجراءات الإهتمام بالموضوع بحيث أ-
الأبحاث ي ظل قلة الدراسات و فية، لاسيما المتعلقة بالدعوى المستعجلة في المادة العقار 

 ن حول هذا الموضوع المهم.يريائن الجز يفصلة التي أجراها الباحثالقانونية الم
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 بينما تتمحور الأسباب الموضوعية في:

في نصوص قانون الإجراءات المدنية   دراسة القضاء الإستعجالي في المادة العقارية -
 .22/31الجزائري المعدل والمتمم بموجب القانون رقم   والإدارية

معرفة أهم التعديلات التي جاء بها المشرع الجزائري والمتعلقة بجهات الفصل في  -
 المنازعة الإسعجالية العقارية.

إلى محاولة الوصول إلى تحقيق أهداف يمكن إبرازها في  دراسةتهدف هذه الو 
 ما يلي:

 بيان مفهوم القضاء المستعجل في المواد العقارية. -

الإلمام بكل و  فصل في نزاعات المادة العقارية،تحديد الجهات القضائية المختصة بال -
د العقارية المعلومات المتعلقة بها، وتبيان إجراءات الدعوى المستعجلة في الموا

 .المتعلقة به أمام القضاء العادي و الاداري والتطبيقات التقليدية 

الإحاطة والفهم للواقع العملي، والتوصل إلى حل الإشكالات التي تواجه مالكي  -
اعتداءات قد تحدث ضدهم، بهدف حماية   العقارات وحائزوها وكيفية حمايتهم من

الى حين الفصل في دعوى  الإستعجالية عن طريق الدعاوى مؤقتا حقوقهم العقارية 
   .الموضوع

إستقراء أهم النصوص القانونية المعدلة والجديدة المتعلقة بالقضاء الإستعجالي  -
القضاء العادي أو القضاء الإداري الواردة في قانون الإجراءات أمام العقاري سواء 

 انين العمران.النصوص المتضمنة في قو و   المعدل والمتمم  ية والإداريةالمدن
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المشرع  لمعتمدة من طرفالتأكيد على عدم نجاعة السياسية الجنائية الحالية ا -
 ومكافحة الاعتداءات الواقعة على العقار. الجزائري 

 : نطرح الإشكال الأتيومن خلال ما تم التطرق إليه 

اء قضالإلى أي مدى وفق المشرع الجزائري في حماية الملكية العقارية عن طريق 
 ؟يالإستعجال

ككل الدراسات والأبحاث العلمية واجهتنا العديد من الصعوبات، متعلقة و
المتخصصة والمحينة بخصوص هذا الموضوع، كما أنه ورغم بقلة المراجع  أساسا

تناولت الجانب العادي دون  سات ااستحداث هيكل قضائي إداري إلا أنه أغلب الدر 
  .الموضوعع والاحاطة بالاداري، وهو ما صعب علينا عملية الجم

الدراسات  لا ندعي السبق في دراستنا لهذا الموضوع، بل قد وجدنا بعض   
ق في الموضوع محل الدراسة، سواء كانت هذه التي كانت لنا العون للتعمالسابقة 

ء الإستعجالي في المادة العقارية بشكل عام أو تخصصت في قضاالدراسات تطرقت لل
 :الإستعجالي في المادة العقارية، نذكر من بينها ءدراسة جزئية من القضا

سلطات القاضي الإداري في دعوى الاعتداء المادي على  -مقالة بعنوان  -
من إعداد الطالبة عون فاطمة الزهراء ،مجلة الاستاذ الباحث  -الملكية العقارية الخاصة

 .2822الجزائر، ، وهران، 2، جامعة وهران 82للدراسات القانونية والسياسية،العدد
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، من إعداد -اختصاص قاضي القسم العقاري في مادة الاستعجال-مقالة بعنوان -
الطالب معمر حيتالة، مجلة القانون العقاري والبيئة، جامعة عبد الحميد بن 

 2832مستغانم، الجزائر،  -باديس

 لكن يعاب على هذه الدراسات أنها لم تواكب أخر التعديلات التي أضافها المشرع
، والقوانين و 2822الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية المعدل والمتمم سنة 

 المراسيم الأخرى المتعلقة بحماية الملكية العقارية.

كل من المنهج التحليلي والمنهج في هذه الدراسة على قد اعتمدنا و 
في هذه الدراسة، نظرا لأنهما الأنسب للتعامل مع المواضيع التي تعتمد بشكل  الوصفي

أساسي على النصوص القانونية. حيث استخدمنا المنهج التحليلي لتحليل النصوص 
المتعلقة بالقضاء الإستعجالي في المادةالعقارية وطرح الإشكاليات   القانونية المختلفة

لقاء الضوء على الحماية القانونية للمكيلة العقارية المتعلقة بهذا الموضوع، من أجل إ
ودور القاضي الإستعجالي في هذا السياق. واعتمدنا على المنهج الوصفي لتحديد 

توضيح بعض  لالعجالي في المادةالعقارية، من خالإطار المفاهيمي للقضاء الإست
 العناصر بشكل مفصل.

ن: تناولنا في الفصل الأول الذي تم تقسيمه إلى فصلي  للإلمام بهذا الموضوعو   
 -العقارية أمام القضاء العادي  المنازعةالقضاء الاستعجالي في   -جاء تحت عنوان 
، والذي بدوره قسمناه إلى مبحثين عاوى المتعلقة بالملكية العقاريةالذي تضمن الد

المبحث الأول لمفهوم المنازعة العقارية  مطلبين حيث خصص  وتضمن كل مبحث
تعجالية، أما المبحث الثاني فخصص للإجراءات الخاصة للدعوى الإستعجالية الاس

 العقارية.
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ازعة نالمالقضاء الاستعجالي في   -أما الفصل الثاني الذي جاء تحت عنوان 
القضاء الإستعجالي الإداري في  فقد تضمن إختصاص - القضاء الإداري   العقارية أمام

المنازعات المتعلقة بالمادةالعقارية، وقد قسمناه بدوره إلى مبحثين وكل مبحث إلى 
المبحث الأول: الدعوى الاستعجالية كوسيلة لحماية الملكية  مطلبين، حيث خصص

المبحث الثاني لمجال تدخل القضاء  في حين خصصنا العقارية أمام القضاء الإداري،
 داري في الأمور المستعجلة لحماية الملكية العقارية.الإ

 



 

 

  
القضاء الاستعجالي في  :الفصل الأول

المنازعة العقارية أمام القضاء 
 .العادي
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 تمهيد 

يعد القضاء العادي الإستعجالي أحد الآليات القانونية المعتمدة من طرف     
التشريعات الجنائية على إختلافها التي تهدف إلى تحقيق حماية قضائية سريعة تة 

مجموعة   حيث نجده يعتمد على  بخطر وشيك،لحقوق المراكز القانونية المهددة 
إجراءات وتدابير عاجلة ومؤقتة لا تمس بأصل أو موضوع تلك الحقوق والمراكز 
القانونية وذلك بواسطة أوامر يصدرها القاضي الإستعجالي متعلقة بالموضوع 

 المعروض أمامه للنظر فيه.

التي تستخدم فيه  جدر الإشارة إلى أن المجال العقاري أحد المجالاتتو      
جراءات الإجراءات الإستعجالية لما لها من أهمية كبيرة من حيث بساطة الإ

وهو الأمر الذي دفع المشرع الجزائري إلى إعتماده بالنص عليه ضمن  وسرعتها،
وإستحداث قسم عقاري  المدنية والإدارية هذا من ناحية،نصوص قانون الإجراءات 

جالية من ناحية ارية الإستلفصل في المنازعات العقل القسم العقاري إستعجالي ضمن 
ماشى مع مختلف محيطا إياها بمجموعة تدابير وإجراءات عامة وخاصة تتأخرى. 

 الدعاوي العقارية.

 :م هذه الدراسة الى مبحثينولهذا قمنا بتقسي

 مفهوم المنازعة العقارية الإستعجالية. ث الأول:حالمب

 الخاصة للدعوى الإستعجالية العقارية.الإجراءات  المبحث الثاني:
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 .المبحث الأول:مفهوم المنازعة العقارية الإستعجالية 

 وى التيي يويون محيل وموضيوع الحيقاالدعمن  تعد المنازعة العقارية الإستعجالية       
إلييى حماييية هييذا الحييق، ونجييد أن المشييرع  فيهييا هييو العقييار، والتييي تهييدف بشييول خيياص

حماييية أصييول هييذه الحقييوق إعتمييد علييى القضيياء الإسييتعجالي، الييذي الجزائييري ودهييدف 
يمتاز بمجموعة من التدابير والإجراءات والشروط التي يتم إتخاذها مين طيرف القضياء 

والضيييوابل التيييي  فاعليييية الربييييرة فيييي تحقييييق الأهيييدافالعيييادي، والتيييي تتسيييم بالسيييرعة وال
من نصيييييوص قيييييانون المتعلقييييية حييييييث نجيييييده نيييييص علييييييه ضيييييتحويييييم الحقيييييوق العقاريييييية 
 .الإجراءات المدنية والإدارية

 ثيييييمسييييينتطرق إليييييى شيييييروط اليييييدعوى الاسيييييتعجالية ضيييييمن المطلييييي  الأول،  ومنيييييه     
 .سنخصص المطل  الثاني إلى الإجراءات العامة للدعوى الإستعجالية العقارية

 .العقارية المطلب الأول: شروط الدعوى الإستعجالية      

الجزائييري ضييمن نصييوص قييانون الإجييراءات المدنييية والإدارييية لقييد نييص المشييرع        
الواجي  توافرهيا لاييام اليدعوى الإسيتعجالية العقاريية بشيول   على مجموعة مين الشيروط

قانوني صحيح، وفيميا يليي سنوضيح شيروط قبيول اليدعوى العقاريية الإسيتعجالية ضيمن 
وشيييييروط  الفيييييرع الأول، فيييييي حيييييين سنخصيييييص الفيييييرع الثييييياني إليييييى الجهيييييات المختصييييية

 .الإختصاص

 .شروط قبول الدعوى العقارية الإستعجالية الفرع الأول:

يتضييح لنييا أن المشييرع الجزائييري قييد وضييع شييروطا إ. .م.إق.باسييتقراء نصييوص        
محييييددة علييييى سييييبيل الحصيييير يجيييي  توافرهييييا لصييييحة إجييييراءات رفييييع الييييدعوى العقارييييية 

 :الإستعجالية، حيث سنوضح هذه الشروط فيما يلي
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 .والمصلحةة صفال يأولا: شرط     

 .شرط الصفة (1

ة أحد الشروط الموضوعية التي يتطل  وجودها لايام الدعاوى بشول صفتعد ال     
عام والدعوى العقارية الإستعجالية بشول خاص، حيث هي العلاقة التي تردل أطراف 
الدعوى بموضوعها، فالأصل في الصفة أن صاح  الحق او المركز القانوني 

العليا  وقد صدر قرار عن المحومة ،هو الذي يطال  بالحماية القضائيةالمعتدى عليه 
 :تضمن

 الغرفة العقارية بالمحومة العليا نالصادر ع 518051رقم حيث يعاب على القرار"
من قانون الإجراءات  919المطعون فيه أنه خرق المادة  51/85/5990بتاريخ

المدنية والإدارية، حين رفض صفة المدعي، في حين أن المدعى عليه يعترف أن 
عي له مسون يجاور مسونه وهو ما يعني الإعتراف بالصفة للمدعي، وأن ذلك المد

 .1إجراء تحقيق يثبت ذلك

الإشارة إلى أنه ورد إستثناء على الأصل العام الذي يقضي بأنه لا تقبل  رجدتو      
الدعوى من شخص ليس هو صاح  الحق المدعى به والمتمثل في أنه قد أجاز 
القانون لهيئة أو شخص أن يحل محل صاح  الصفة المباشرة في 

 .ها النقابات والجمعياتعالتي ترف  كالدعاوى  الدعوى،

 شولينجد أنه يمون تقديم الدفع بعدم القبول لإنعدام الشرط ال إضافة إلى هذا     
الممثل في الصفة في أي مرحلة كانت من الدعوى، مؤديا إلى جعل الدعوى غير 

في نص  مقبولة هذا حس  ما تضمنه قانون الاجراءات المدنية والإدارية الجزائري 
 منه.51المادة 

                                                           

 .49، ص5990، الجزائر، 1العدد القضائي، مجلة الإجتهاد :1 
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 شرط المصلحة: (2

الأساسية لرفع الدعوى أمام القضاء،لإعتبار  شوليةال تعد المصلحة أحد الشروط      
لا دعوى بغير  " أنها الضابل الضامن لجدية الدعوى وذلك إعمالا للقاعدة العامة

 1مصلحة".

من 51المادة  في نصإلى أن المشرع الجزائري قد تضمن  ويجدر الإشارة   
أن المصلحة مناط الدعوى مهما كان  بينهذا الشرط حيث باستقرائها يت ،2.م.إإ.ق

نوعها، ودالتالي يتضح أن الدعوى الإستعجالية العقارية تشترط وجود شرط 
حيث يج  أن يبقى هذا  ،3على إعتبار أنها هي الهدف الدافع لتحريوها المصلحة

أثناء سير إجراءات الخصومة في الدعوى الإستعجالية العقارية، لأنه  االشرط مستمر 
لإنتفاء المصلحة هذا  الدعوى  قبول وج  القضاء بعدمبموال هذا الشرط في حالة ز 

و هو ما أقرته .4 حس  ما تضمنته نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية
الصادر عن الغرفة العقارية  505891المحومة العليا في قرارها رقم 

وحيث أنه يتبين مما سبق وان قضاة المجلس }تضمن:الذي  59/81/5999بتاريخ
 أحد الشركاءلاحظوا أن الطاعنين لم يثبتوا أن مصالحهم قد مست من جراء تصرف 

                                                           

، 55القضائي، المجلد، مجلة الإجتهاد (شرط المصلحة وأثر زولانه أثناء السير في الدعوى )بن طاع الله زهيرة، : 1 
 .189ص  ،5858ديسمبر58، جامعة محمد خيضر، بسورة، الجزائر، 85العدد رقم

، المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، المؤرخ في 89/80 ن لقانون م  ،51أنظر المادة: 2 
، المعدل والمتمم بموج  5880/89/51، المؤرخة في 55، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد رقم 5880/85/51

 .  5855 يوليو 54، المؤرخة في 90، الجريدة الرسمية الجزائرية العدد رقم 55/51القانون رقم 
عبد الحوم فودة، الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة في المنازعات المدنية، دط، منشأة المعارف، الإسوندرية، د س : 3 

 .90ن، ص
 .السابق ، المصدر55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80القانون ، من ا54أنظر المادة : 4 
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برفض طل  الطاعنين الرامي إلى  -على حق-في الشيوع في منابة وعليه قضوا
 ."1{من القانون المدني417إبطال هذا التصرف ودهذا طبقوا أحوام المادة 

الدعاوى بصفة عامة وفي   إلى هذا نجد أنه لايام شرط المصلحة فيإضافة     
 :الدعوى الاستعجالية العقارية بصفة خاصة يشترط فيها

 :ةعو شر مأن تكون المصلحة  -أ

يقصد بها أن يوون الحق الذي يمثل المصلحة يقره القانون، أي ان الدعوى    
الاستعجالية العقارية ترون مستندة إلى مصلحة قانونية مشروعة محمية قانونا .وعند 
انعدامها يصبح الطل  القضائي غير مقبول شولا، وذلك على إعتبار أن القاضي 

 .ةشوليط الو شر الد من وجود ملزم قبل تطرقه إلى موضوع الدعوى أن يتأك

 أن تكون المصلحة قائمة أو محتملة: -ب

 :شرط أن تكون المصلحة قائمة (1

يقصد بها أن يأخذ القاضي بالمصلحة الموجودة وقت رفع الدعوى، أو بعبارة     
عليه بالفعل  اءعتدتم الإأخرى يقصد بالمصلحة القائمة ان يوون حق رافع الدعوى قد 

إلى القضاء، ودالتالي  وءجلليه فيتحقق الضرر الذي يبرر له اأو حصلت له منازعة ف
ودمفهوم المخالفة إذا إنتفت المصلحة عند رفع الدعوى العقارية الإستعجالية التي تعد 

                                                           

 .598، ص5889د د ن، الجزائر، ،85مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية،ج: 1 
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دون أحد الدعاوى التي يشترط لرفعها وجود المصلحة المشروعة القائمة فإنها تصبح 
 .1دفع بعدم الاختصاصجدوى، ومنه ي

 :شرط أن تكون المصلحة محتملة (5

م وحال يهدد وجود الحق يقصد بالمصلحة المحتملة إنعدام وجود إعتداء قائ     
ونجد أن الدعاوى التي تقوم على المصلحة  لرن يحتمل وقوعه مستقبلا، القانوني

 2:نذكر منها المحتملة كثيرة ومختلفة

تهدف لتحقيق الحماية المؤقتة للحق المهدد بضرر وهي دعوى  :الدعوى الوقتية-
 .وشيك، وذلك باستخدام تدابير مستعجلة

هي إحدى دعاوى الحيازة، والهادفة إلى درء ضرر : دعوى وقف الأعمال الجديدة-
 .محتمل ينتج من أعمال موضع تنفيذ

منها تدعيم دليل قائم ممثل في  هي دعوى القصد: دعوى تحقيق الخطوط الأصلية-
خر يقوم بإختصاصه ليقر بصحة نسبها آثيقة عرفية مثبتة لحق في مواجهة جود و و 

 .إليه أمام المحومة

ودالتالي يتضح أن الدعوى الإستعجالية العقارية بما تتضمنه من دعاوى مختلفة     
 .ضمنها فإنها تشترط قيام هذا الشرط لايامها بشول قانوني صحيح

    

                                                           
روان محمد الصالح، شروط قبول الدعوى القضائية في قانون الإجراؤات المدنية والإدارية، المحاضرة الثالثة في  :1

ماياس قانون الإجراءات المدنية والإدارية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العردي بن مهيدي، أم البواقي، 
 .55، ص5858الجزائر، 

 .50-54ص ،المرجع السابق روان محمد الصالح،: 2 
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 .ثانيا: شرط الأهلية  

تعد الأهلية أحد الشروط الشولية التي تم النص عليها بشول صريح ضمن قانون     
ركز القانوني مقصد بها صلاحية الشخص لإكتساب الالاجراءات المدنية والإدارية وي
 1وهي تتضمن نوعين يتمثلان في:  ومباشرة إجراءات الخصومة،

ويقصد بها الأهلية الوجودية التي تمون سواء الشخص الطبيعي أو  أهلية الإختصام:
الحصول على حقوق ويلزمه بأداء الشخص المعنوي من اكتساب مركز قانوني يخوله 

 بات.جوا

 .2ويقصد بها صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أمام القضاء أهلية التقاضي:

وى الاستعجالية العقارية بدورها إلى أن الدع ايجاد أداة ردل أخرى  الإشارة ويجدر   
تشترط توفر هذا الشرط لايامها سواء للشخص البالغ المتمتع بوامل الأهلية 
للإختصام أو التقاضي، او للقاصر الذي وضع له المشرع إستثناء على الأصل العام 
 لمباشرة التقاضي في بعض الحالات التي نجد من بينها الدعاوى المتعلقة بالدعوى 

 ها:لية العقارية ونذكر منالإستعجا

هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته التي سلبت منه،  دعاوى الحيازة:-
 .محلها مركز واقعي طالبا الحوم بالزام المدعى عليه بتسليم العقار، وهي دعوى 

نها ذات طابع تحفظي سريع يساهم في الحفاظ على كو  الإستعجالية: التدابير-
 إختلافها.الحقوق على 

                                                           

 .5المرجع السابق، ص روان محمد الصالح،: 1 
، الجزائر، 85، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، العدد رقم(أثر الأهلية على الخصومة القضائية)،فريزة العمراني: 2 

 .555/551، ص84/85/5855
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ويتضح مما سبق ذكره أن الدعوى الاستعجالية العقارية لايامها تشترط توفر    
ة كما أقر المشرع شولا الأهلي ثل في المصلحة، الصفة، إضافة إلىتتمشولية شروط 

 خاصا بالعريضة التي ترفع بها الدعوى وضوابل سنتطرق لها لاحقا.

 .الإختصاصالفرع الثاني: الجهات المختصة وشروط     

لقد نص المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على     
 الجهات المنوط بها دراسة والفصل في الدعوى الاستعجالية العقارية بمختلف

 مع تحديد شروط خاصة يج  توافرها لتباشر هذه الجهات مهامها، حيث انواعها،
 .ط الإختصاص ثانياسنوضح الجهات المختصة أولا، ثم شرو 

 .أولا: الجهات المختصة    

لقد حدد المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية    
أحواما جديدة تتعلق أساسا بالدعوى الإستعجالية العقارية ومنح كل من رئيس القسم 

 تطرق هم متعلقة بهذه الدعوى، حيث سنالعقاري ورئيس الحومة صلاحيات خاصة ب
، وإختصاص رئيس المحومة في رئيس القسم العقاري كل من فيما يلي إختصاص 

 .الدعوى الاستعجالية العقارية

 إختصاص رئيس القسم العقاري: .1

يعد القسم العقاري هو الجهة القضائية المختصة بالمنازعات المتعلقة بالأملاك      
التي حددت له  1المدنية والإداريةنصوص قانون الإجراءات   ما تضمنتهوفقا العقارية 

                                                           

 ، المصدر السابق.55/51للقانون المعدل والمتمم  89/80 القانون  ، من155أنظر المادة : 1 
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هذا من  1إختصاصه النوعي المتضمن النظر في جميع الدعاوى المتعلقة بالعقار
ناحية، وإختصاصه الإقليمي المتضمن تحديد المحومة المختصة بالنظر في الدعوى 

إضافة إلى هذا نجد أنه يمون ، 2موان تواجد العقار محل النزاع ةعاالعقارية بمرا 
في   القسم العقاري أن يتخذ عن طريق الإستعجال التدابير التحفظية اللازمةلرئيس 
  :كل من

المنازعات المتعلقة بحماية حق الملرية والحقوق العينية الأخرى والحقوق المتفرعة -
 .عن حق الملرية

 .بالايجارات السونية والمحلات المهنية والإيجارات الفلاحية ةتتعلقالممنازعات ال-

 .منازعات العقار الفلاحي-

 .المنازعات المتعلقة بالسجل التجاري -

 .دعاوى الحيازة-

 .منازعات عقارية متعلقة بمقايضة العقار-

قاضي الإستعجال في القسم العقاري بتوفر أحد الحالات يثبت اختصاص و      
 :التالية

                                                           

  .، المصدر السابق55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80 القانون ا ، من155أنظر المادة  : 1 
 .، المصدر السابق55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80القانون  ، من150أنظر المادة : 2 
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المؤجر بصورة حالة الإستعجال لطرد المستأجر الذي يستغل المحل : الحالة الأولى-
تتنافى مع مضمون عقد الايجار، أو طرد المستأجر بعد إنتهاء المدة المعينة في 

 1.العقد

  2.حالة الفصل في تدابير الحراسة القضائيةالحالة الثانية: -

منظم بإجراءات خاصة  هذه الحالة بأي تدبير تحفظي غير تتعلقالحالة الثالثة: -
  .الأملاك المجاورةكمنح حق المرور المؤقت على 

القسم العقاري بصفته قاضي إستعجالي أن يتخذ أي تدبير  كما يمون لرئيس     
لا يتطل  المناقشة أو هذا الاجراء و مستعجل بموج  امر على عريضة 

لري يتحقق إختصاص بداية النظر و الوجاهية.كحالة إثبات حالة إعتداء على عقار. 
  :توفر ما يليرئيس القسم كقاضي إستعجال يشترط 

لا ينظر في الطلبات التي  ستعجاليأي أن القاضي العقاري الا الإختصاص: شرط (أ
بحيث يصدر أوامره بوقف الحال على ماهو عليه الى .يختص بها قاضي الموضوع

غاية الفصل في الموضوع كحالة وقف أشغال البناء لحين الفصل في ملرية العقار 
 مثلا.

ويتوافر كلما وجد خطر يهدد الحق بالضياع أو الإنتقاص منه إذ  :الإستعجالشرط   (ب
لم يتم إتخاذ تدبير وقتي يدفع هذا الخطر.و يشترط فيه أيضا أن يبقى قائم حتى 

                                                           

، الجريدة 55/89/5941، المتضمن القانون المدني الجزائري، المؤرخ في 10/41،من الأمررقم180ر المادة انظ: 1 
 .المعدل والمتمم ،40الرسمية الجزائرية العدد رقم

 ، المصدر السابق.55/51المعدل والمتمم للقانون  98/80 القانون  ، من595: أنظر المادة 2 
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، بمعنى توافر الإستعجال وقت رفع الإستعجالية العقاريةصدور الحوم في الدعوى 
 1الفاصل في شانها. مرالدعوى إلى حين صدور الا

لقاضي الإستعجالي في الدعاوى المشرع منح ليتضح أن  :المساس بأصل الحقعدم  (ج
التي تتناس  مع  صدار الأوامر المؤقتإالعقارية جملة من الصلاحيات تمونه من 

الدعوى المرفوعة أمام القسم العقاري. وهذه الأوامر قابلة للإستئناف حس  ما 
 .2من ق.إ.م.إ 189المادة  تضمنته نص

إلى  لقد وزع المشرع الجزائري مهام القضاء الإستعجالي .المحكمةإختصاص رئيس  .5
رؤساء الأقسام أين أصبح دور رئيس المحومة يقتصر على الدعوى المدنية البحتة 
في جانبها الإستعجالي و أصبح يوزع باقي الدعاوى على الأقسام الأخرى بحس  

على رئيس المحومة  موضوع الدعوى، حتى بالنسبة للدعاوى التي كانت تعتبر حورا
 .ومن بينها الحجوز

 .ثانيا: شروط الإختصاص  

لقد أقر المشرع مجموعة من الشروط الخاصة المتعلقة بالدعوى الإستعجالية       
 :العقارية إضافة إلى الشروط العامة، حيث سنوضح فيما يلي الشروط الخاصة بها

 :عنصر الإستعجال .5

لإختصاص القضاء الإستعجالي وهو العنصر الذي يعد الإستعجال شرط أساسي     
يحدد الجهة المختصة والإجراءات المتبعة، حيث عرفه الفقهاء بأنه الخطر الحايقي 
الحال بالحق المراد المحافظة عليه والذي يلزم الفصل فيه بسرعة لا تتوفر عادة في 

ية يتميز بخاصية جدر الإشارة إلى أن الإستعجال في المادة العقار تو  .القضاء العادي

                                                           

 .559، ص5889، منشورات بغدادي، الجزائر،5والإدارية، ط: بردارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنية 1 
 ، المصدر السابق.55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80القانون  ، من189أنظر المادة  :2 
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أنه أي تأخير سيؤدي إلى تعريض مصالح أحد الأطراف السرعة في اتخاذ التدابير و 
 .إلى خطر محدق

القرارات  ضديد مفهوم الإستعجال، قد وردت بعي تحفدور القضاء  ونجد أن    
 :الصادرة عن المحومة العليا نذكر منها

، الصادر عن 55/85/5994الصادر بتاريخ  515195رقم قرار المحومة العليا    
  الذي قرر ان مواصلة البناء مادام فيه خطورة يحتمل أن تؤدي إلىالغرفة العقارية 

ودالتالي يتضح أن عنصر الإستعجال  .1الضرر منا يجعل حالة الإستعجال متوفرة
عل الخصوم و ينشأ من طبيعة الحق المطلودة حمايته والظروف المحيطة به لا من ف

 إتفاقهم بشرط توافر الخطر الجدي الذي ينذر بضياع الحقوق 

  .شرط عدم المساس بأصل الحق .5

يعد الحق هو موضوع النزاع الذي من أجله ترفع الدعوى، وفي الدعوى        
الاستعجالية العقارية يتمثل الحق في العقار او المركز القانوني الذي وقع عليه 

ويجدر الإشارة إلى ان قاضي الإستعجال في المادة العقارية لا يحق له  .إعتداء
الخوض في موضوع الحق من حيث التملك والإرتفاق أو...، لأنها خارجة عن نطاق 
إختصاصه، فهو لا ينظر في أصل الحق وذلك لرون تدخله إستعجالي هدفه حماية 

على الظاهر دون التطرق  الحق وليس إثباته أو إسناده، أي يفصل في الدعوى بناء
العديد من القرارات عن المحومة العليا نذكر من ت وفي هذا الصدد صدر  2للموضوع
 :بينها

                                                           

 .5999مجلة الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية،د ع، الجزائر،: 1 

معهد الحقوق   ،85، العدد رقم4،مجلة صوت القانون، المجلد (القضاء الإستعجالي العادي) سعودي زهير،: 2 
 .485، ص5858والعلوم السياسية، المركز الجامعي مرسلي عبد الله تسبازة، تيبازة، الجزائر، ماي
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الذي  عن الغرفة العقارية: 22/11/1997،الصادر بتاريخ 4991رقمالقرار -
تضمن أنه من المقرر قانونا أن الأوامر الإستعجالية لا تمس بأصل الحق حيث ورد 

أن قضاة المجلس لما -في قضية الحال-لصادر عنها:"ولما ثبت في نص القرار ا
قضوا بغلق المحل المتنازع عليه لحين الفصل في الموضوع مع توقيف النشاط 
 .1التجاري القائم بين الشريوين فإنهم قد مسوا بأصل الحق، مما يعرض قرارهم للنقض

الذي  عن الغرفة العقارية: 20/12/1991الصادر بتاريخ 422221رقمالقرار -
ان غلق الشركة منطرف الشريك المسير دون  -في قضية الحال-تضمن :"ولما تبين 

 موافقة باية الشركاء و ثبوت إستمرار التعدي، يشول ضررا محدقا و مؤكدا يهدد
افر ركن حقوق باية الشركاء ولما تمسك قضاة المجلس بإختصاصهم في النزاع لتو 

 2الإستعجال فإنهم يوونون قد طبقوا القانون تطبيقا سليما

:الذي عن الغرفة العقارية  21/24/2221الصادر بتاريخ 211479رقم لقرارا-
ق م 559من المبدأ الذي ينص على:"ان القضاء بالتعويض على أساس المادة ضت

 3ق ا م ا. 951للمادةفي دعوى انرار الحيازة لايعد مساس بالحق ولا يشول خرقا 

أن الأوامر التي تصدر في المواد المستعجلة لا  راتالقرا هبالتالي يتضح من هذ    
الخوض في موضوع الحق، للقاضي الاستعجالي ،أي أنه لا يحق تمس أصل الحق

 وذلك لأن تدله يعد اجراء استعجالي يهدف الى حماية الحق.

 

 
                                                           

 .10-50،ص5994 ، الجزائر،85المجلة القضائية، العدد  :1 
 .515-115،ص 5999المجلة القضائية، عدد خاص، الجزائر،: 2 
 .195،ص 5885الجزائر، ،85المجلة القضائية، عدد  :3 



 القضاء الاستعجالي في المنازعة العقارية أمام القضاء العادي : الفصل الأول
      

 

 20 

 للدعوى الإستعجالية العقارية.المطلب الثاني: الإجراءات العامة 

ستعجالية العقارية أحد الأسالي  القانونية التي يتم إعتمادها من تعتبر الدعوى الإ    
طرف المدعي لحماية حقوقه المتعلقة بالأملاك العقارية المهددة بالخطر، حيث نجد 

نص على جملة إجراءات عامة يج  التقيد بها عند رفع الدعوى قد أن المشرع 
عقارية الإستعجالية، وأخرى تتعلق بالطعن في الأوامر الإستعجالية الصادرة عن هذه ال

الدعوى، حيث سنتطرق إلى إجراءات الرفع ضمن الفرع الأول، في حين سنخصص 
 .عن الدعوى  الفرع الثاني للأثار المترتبة

 .الدعوى الاستعجالية العقارية رفعالفرع الأول: إجراءات   

وى يتم رفع الدعوى الإستعجالية العقارية بنفس الإجراءات التي يتم بها رفع الدع     
قانون الإجراءات المدنية والإدارية، حيث نجده  صالعادية هذا حس  ماورد في نصو 

 الآجالبين الشول والبيانات التي يج  توافرها ضمنها، إضافة إلى تحديد ي
راحل التي تمر بها عملية رفع الدعوى سنوضح المو  ا،هليع الواردة والاستثناءات
خلال التطرق إلى قيد العريضة الافتتاحية أولا، و دور ة العقارية، من الإستعجالي

 أمين الضبل ثانيا.

 أولا: قيد العريضة الافتتاحية.

يتم رفع الدعوى الإفتتاحية في الدعوى الإستعجالية العقارية بنفس الطريقة التي      
الإفتتاحية في الدعوى العادية، حيث بإستقراء نصوص قانون ترفع بها العريضة 

الإجراءات المدنية والإدارية نجد أنه يتم رفع الدعوى بعريضة موتودة، موقعة 
ومؤرخة، يتم إيداها بأمانة الضبل من قبل المدعي أو وكيله او محاميه، مع إيداع 

ائية المقدرة القض  ، وتسديد المصاريف1نسخ تساوي عدد الأطراف في الدعوى 
                                                           

 ، المصدر السابق. 55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80، من القانون 59أنظر المادة : 1 
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دج لدى أمين ضبل الشباك الموحد للمحومة ، أما إن كان الإجراء أمام 5188ب
  .دج 1888 المجلس القضائي فيسدد المدعي رسم قضائي قيمته

وهنا على أمين ضبل مصلحة قيد الدعوى أن يتحقق من هوية المدعي أو وكيله،    
 .ورقم القضيةودعدها يتم تسجيلها ليتم تحديد تاريخ أول الجلسة 

ضمنها تحت طائلة عدم قبولها  حدد البيانات اللازم توفرها رع قدكما نجد أن المش    
إسم ولق  ،الجهة القضائية الني ترفع أمامها الدعوى  :1شولا والمتمثلة فيما يلي

إسم ولق  وعنوان المدعى عليه، أو أخر عنوان له في حالة موطن ،وعنوان المدعي
 .معلوممدعى عليه غير 

الإشارة عند ،عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها الدعوى -
 .الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المرفقة المؤيدة للدعوى 

 54، 159ضة المنصوص عليه في المادتين إلى أن شرط شهر العرينشير هنا و     
ى وقتية لا تمس بأصل دعاو  الا يطبق في الدعاوى الإستعجالية لأنه .إ.م.إمن ق
 .2الحق

 .ثانيا: دور أمين الضبط   

بعد عملية إيداع العريضة الإفتتاحية من طرف المدعي أو وكيله أو محاميه        
 :على مستوى أمانة الضبل فإن أمين الضبل يقوم بما يلي

قيد العريضة الإفتتاحية في سجل خاص تبعا لترتي  ورودها مع بيان أسماء وألقاب -
 1.الخصوم، ورقم القضية، وتاريخ وساعة أول جلسة على نسخ العريضة الإفتتاحية

                                                           

 .، المصدر السابق55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80، من القانون 51أنظر المادة  : 1 
 ، المصدر السابق.55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80، من الأمر 189 54و159تين أنظر الماد :2 
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تسليم المدعي نسخة من العريضة الإفتتاحية عليها ختم المحومة إضافة الى -
التي ترون موتودة في الجزء العلوي منها بهدف أن يقوم المدعي  "للتبليغ " عبارة

ضر قضائي. الاستعجالية العقارية عن طريق محفي الدعوى  2بتبليغ المدعى عليهم
تاريخ -،رقم القضية-:وصل الاستلام المتضمن أمين الضبل إضافة إلى النسخة يسلم

 .قيمة الرسم القضائي الذي سدده المدعي-،إسم ورمز المستخدم-ةنوساعة أول جلس

إلى أن أمين الضبل يقوم بتسجيل ورقي للعريضة كما سلف الذكر،  ننوهو     
وتسجيل أخر إلرتروني بنفس الخطوات المتبعة في التسجيل الورقي هذا من 

لا يسجلها إلا بعد تسديد الرسم القضائي كأصل عام،  ى آخر  ناحية،ومن ناحية
وإستثناء تسجل دون دفع الرسم القضائي في حالة طل  المدعي للمساعدة 

 .3القضائية

 .المترتبة الآثارالفرع الثاني: 

لقد نص المشرع الجزائري ضمن نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية      
حيث  الإستعجالية الصادرة عن أول درجة قضائية.على طرق الطعن في الأوامر 
 :سنوضح هذه الطرق فيما يلي

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 .، المصدر السابق55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80من القانون 5ف 55أنظر المادة : 1 
 .، المصدرالسابق55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80من القانون  5ف 55 أنظر المادة : 2 
 ، المصدر السابق.55/51والمتمم للقانون  المعدل 89/80، من القانون 54أنظر المادة : 3 



 القضاء الاستعجالي في المنازعة العقارية أمام القضاء العادي : الفصل الأول
      

 

 23 

 .أولا: الإستئناف  

الصادرة في  ةيعد الإستئناف أحد الأسالي  المعتمدة للطعن في الأوامر الإستعجالي  
يوم من تاريخ التبليغ الرسمي  51الدعوى الإستعجالية العقارية خلال أجل يقدر ب

 .1الإستعجالي، ويتم الفصل فيه على سبيل الإستعجالبالأمر 

 .ثانيا: المعارضة   

الغيابية   ستعجاليةتعد المعارضة أحد الأسالي  المعتمدة للطعن في الأوامر الإ  
يوم 51، فهي أيضا ترون في أجل 2خر درجة أي المجلس القضائيآالصادرة عن 

 3.جالويج  الفصل فيها في أقرب الآي، الإستعجال من تاريخ التبليغ الرسمي بالأمر

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .، المصدر السابق55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80، من القانون 5ف 189: أنظر المادة  1 
 .، المصدر السابق55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80، من القانون 5ف 189أنظر المادة : 2 
 .المصدر السابق ،55/51المعدل والمتمم للقانون  89/80، من القانون 1ف 189أنظر المادة : 3 
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 المبحث الثاني: الإجراءات الخاصة لرفع الدعوى الاستعجالية العقارية

سالي  القانونية التي إعتمدها المشرع حد الأأعد الدعوى الإستعجالية العقارية ت      
بمجموعة الجزائري لتحقيق الحماية اللازمة للأملاك العقارية حيث نجده قد أحاطها 

سنتطرق في المطل  الأول  ، ومنهالتي تساهم في تسريع هذه الدعوى  من الإجراءات
للإجراءات الخاصة بالنسبة لدعاوى الحيازة ودعاوى الملرية، في حين سنخصص 

  ي في المنازعة العقارية.المطل  الثاني لمجال تدخل القضاء الإستعجال

 .اوى الملكيةالمطلب الأول: بالنسبة لدعاوى الحيازة ودع

تعتبر كل من دعاوى الحيازة ودعاوى الملرية من الدعاوى الشائعة أمام        
 تللممتلرااللازمة  ميتها في تحقيق الحمايةوذلك لمدى اه القضاء الإستعجالي العادي

ونجد ان لرل واحدة منهما إجراءات خاصة بها يتم إتباعها أمام القسم الإستعجالي 
العقاري وقاضي الإستعجال حيث سنتطرق في الفرع الأول لدعوى الحيازة في حين 

 سنخصص الفرع الثاني لدعوى الملرية. 

 .وى الحيازةالفرع الأول: بالنسبة لدع

الشائعة أمام القضاء العادي، وهذا لعدة  من الدعاوى تعتبر دعوى الحيازة          
أسباب أهمها عدم تسوية الدولة للأراضي المشغولة من طرف الأشخاص دون سندات 

 لاحيث انها مسح لرامل المناطق في البلاد، ملرية، وكذلك لعدم تغطية عملية ال
الحائز بحق  تحمى إلا الحقوق العينية الأصلية، وعلى ذلك فإن مالك العقار أو

لملرية يسيطر سيطرة فعلية كاملة على الشيء، وفي هذه الحالة يستطيع أن يستند ا
لدعوى الحيازة لحماية حقه دون الحاجة إلى إثبات ملريته لهذا العقار إذا ما توفرت 

 . أركان الحيازة وشروطها
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المؤرخ  588555المحومة العليا في قرارها رقم جاء في قرار وهو ما        
القضاة غير ملزمين بفحص سندات الملكية حيث أقرّت مبدأ:} 55/84/5888في

 .1{في دعوى حماية الحيازة

فإنها تخوله سلطة مباشرة  الشيءإذا كانت الحيازة سيطرة فعلية محددة على        
تعتبر في هذه الحالة حيازة لحق عيني متفرع عن حق الملرية كحق  عليه حيث

الانتفاع، حق الاستعمال وحق السون، وقد ترون مجرد حيازة حق الارتفاق كحق 
لا تقبل السيطرة فإنها  الشخصيةلحقوق الى ابالنسبة أما ، رالمرو المطل أو حق 

حماية  لرن إستثناءا يجوزوى الحيازة، كأصل عام، بدعا أي لا يمون حمايتهاالمادية 
وهو ما  ،2ق بعقارلأن يتع ، ولو أنه حق شخصي شريطةفي دعاوى الحيازة المستأجر

الذي جاء فيه  55/55/5998المؤرخ في   55951اقرته المحومة العليا بقرارها رقم 
الحق في ممارسة دعوى الحيازة شخصيا  للمستأجرمن المستقر عليه قضاءا ان مبدأ:"

 .3له"ضد من تعرض 

ويختص بالنظر فيها قاضي الإستعجال أو الموضوع وذلك حس  نوع الدعوى،     
حيث دعاوى الحيازة هي دعاوى خاصة بالعقارات دون المنقولات، ويجدر الإشارة أن 

، تجعل دعوى الحيازة الحيازة في المنقول سند الملرية في المنقولات وطبقا لقاعدة انه
 4تختلل بدعاوى الحق.

                                                           

 .115ص، 5889، الجزائر ،5مجلة المحومة العليا، عدد خاص، ج -1 
مجلة الفرر القانوني والسياسي،  )دعاوى الحيازة في التشردع (،، شرايطي حيرة، غريبي محمد، ي المهديصدوق 2 

 .51ص ،55/85/5859، الجزائر، 1العدد 
 .555،ص5995، الجزائر،5القضائية العدد: المجلة 3 
 .51ص  السابق، المرجع، شرايطي حيرة، غريبي محمد صدوقي المهدي، 4 
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ملاك الوطنية أو للأ ةعاببعقارات ت الأمر دعاوى الحيازة إذا تعلق لا تُقبلكما انه 
يجوز التصرف فيها أو الحجز لا يمون اكتسابها بالتقادم الموس ، ولا  لأنهالوقفية، 
يقصد من رفع دعوى الحيازة من طرف المدعي من أجل التعويض عن  كما لا .عليها

المغتص ، لأن هذه الدعوى أساسها ليس الفعل الخطأ  ضرر أحدثه المتعرض أو
حائز، والذي يعد قرينة على لل وإنما أساسها هو حماية الوضع الظاهر والمستقر

 .1الملرية

وهو ما اقرته المحومة  تجدر الإشارة إلى أن دعوى الحيازة غير قابلة للتجميعو     
  العليا من خلال قراراتها التي نجد من بينها:

قر مبدأ" عدم الدمع بين أالذي  :22/21/1991المؤرخ في  121127القرار رقم -
 .2دعوى الحيازة و دعوى الملرية"

لا يمون قر مبدأ" إذ أالذي :12/12/2221المؤرخ في  02170القرار رقم  -
 3دعوى الملرية".قانونا التمسك بالحيازة في 

أنه لا يجوز رفع دعوى يضا إلى نشير أو لا يمون الفصل فيهما في ذات الحوم، و   
عن  ، لأن حماية أصل الحق تغني4الحيازة بعد الفصل النهائي في دعوى الحق

 1.م.إ.إوهذا حس  ما اقرته نصوص ق.الحيازة إذا اكتس  الحائز دعوى الحق، 

                                                           

: قادري نادية، )النطاق القانوني للحيازة في القانون المدني(، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة الماجيستر 1 
-5880في العلوم القانونية، تخصص قانون عقاري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، باتنة، الجزائر، 

 . 540، ص 5889
 .590، ص5990يا، دع، الجزائر، القضاء العقاري المحومة العلمجلة : 2
 . 544، ص5885: مجلة المحومة العليا، عدد خاص، الإجتهاد القضائي للغرفة العقارية، الجزائر،3 
 ، د ب ن،85العددمجلة القانون العقاري،  (،حل منازعات الحيازة في القانون المدني)العردي شحل أمينة، :  4 
84/85/5859. 
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على عدم إموانية ممارسة الحيازة  اءتفق أغل  الفقهدعوى الحيازة إنجد انه في  كما  
على العقارات المشهرة وذلك لتعارض أحوامها مع مبادئ نظام الشهر العقاري الذي 
يقوم على مبدأ القيد المطلق لذلك يمون أن تخضع الأراضي غير الممسوحة للحيازة 
ويمون كذلك اكتسابها بالتقادم حتى تلع  ذاتها دوار هاما في اكتساب الملرية 

 .اريةالعق

ويعد هذا احد الاسالي  التي وضعها المشرع لتسريع عملية المسح العقاري       
وحتى ترون الحيازة قانونية يج  توافر ركينين أساسيين 2وترقيم الممتلرات العقارية 

  :هما

السيطرة المادية على الشيء وذلك بايام الحائز  نويعبر هذا الركن ع الركن المادي:
 التي يقوم بها المالك.يع الأعمال بجم

محققا شروط يمون استخلاصه من ظهور الحائز بمظهر المالك  الركن المعنوي:
الحيازة القانونية المتمثلة في الإستمرار، العلنية، الهدوء، التي اقرها المشرع ضمن 

 ق.إ.م.إ.

تتضمن مجموعة من الدعاوى ومن خلال ما سبق ذكره يتبين ان دعوى الحيازة       
، حيث سنوضح كل واحدة منهم فيما فيها القضاء الإستعجالي العادي بالنظر يختص
 :يلي

 

 

                                                                                                                                                                             

 ، المصدر السابق.55/51المعدل والمتمم للقانون  80/89القانون من  118: انظر المادة 1 
 .51-55، ص: العردي شحل امينة، المرجع السابق2 
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 .أولا:دعوى إسترداد الحيازة، ودعوى منع التعرض

 دعوى استرداد الحيازة .5

يجوز لقاضي الاستعجال العقاري بالمحومة الواقع بدائرة اختصاصها الحيازة      
الاستعجال وشروط رفع دعوى استرداد الأمر باسترداد الحيازة متى توافر عنصر 

علنية ولا لبس  ،المتمثلة في كون الحيازة قانونية، هادئة، مستمرةالحيازة في حد ذاتها و 
فيها وذلك إذا انتزعت الحيازة من صاحبها بالتعدي والإكراه وكان له وقت حصول 

ع خلال سنة من التعدي والإكراه ، الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني وأن ترف
طبقا للمادة  تقبل دعوى استرداد الحيازة إذا لم ترفع خلال سنة وقوع الاعتداء، ولا

قرارها رقم المحومة العليا في  جاءت بهوهو ما  ،1إ .م .إ .من ق 5فقرة  159
الذي أقر مبدأ  54/55/5909الصادر عن الغرفة العقارية بها المؤرخ في   14949

لا تقبل الحيازة و دعوى استردادها اذ لم ترفع خلال سنة من  أنه:"من المقرر قانونا
 2التعرض".

هذا من ناحية، ومن  دعوى استرداد الحيازة أي أن المشرع حدد أجلا لرفع      
 قانونا المقررة والإجرائية الموضوعية الشروط توافرت ما إذاناحية أخرى نجد أنه 

 للمدعي، الحيازة برد عليه  المدعي بإلزام الحيازة مدعي لمصلحة القاضي يحوم
 بالنفاذ مشمول كان أو نهائيا صار متى الجبري  للتنفيذ قابل الحوم هذا ويوون 
 لا الحيازة دعاوى  في الصادرة الأحوام أن إلا ،محل له كان إن والتعويض المعجل
 :في ذلك ويظهر به قضى فيما سببه وترون  فيه، المقضي الشيء قوة تحوز

                                                           
)اختصاص قاضي الاستعجال في المادة العقارية بموج  قوانين العمران والبناء فريجة رمزي بهاء الدين،  1

 .41ص  18/89/5859د ب ن،   ، د د ن،1مجلة التعمير والبناء، العدد   ،والنصوص القانونية الخاصة(
 .54،ص 5991، د د ن، الجزائر،1المجلة القضائية، عدد  :2 
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 الحيازة لدعاوى  بالنسبة الحيازة استرداد دعوى  في الصادر للحوم حجية لا -
 هذه في الحوم شروط اختلاف بسب  وذلك فيها، التي فصل المسألة في إلا الأخرى 
 .مدة سنة الحيازة إذا استمرت التعرض منع دعوى  رفع يمون إذ الدعوى،
 الملرية  لدعوى  بالنسبة حجية أية الحيازة استرداد دعوى  في الصادر للحوم ليس -
 .1منها محل كل لاختلاف  ))الحق

 دعوى منع التعرض .2

لى حوم تعد دعوى منع التعرض أحد دعاوى الحيازة التي تهدف إلى الحصول ع  
و قانوني صادر من الغير أدى إلى إضطراب في يقضي بوضع حد لتعرض مادي أ

والمادة ق م ، 058حيازته ونجد أن المشرع الجزائري قد تطرق لها ضمن نص المادة 
هذه الدعوى تهدف إلى حماية الحيازة في حد ذاتها، ق إ. م .إ، حيث نجد ان 159
نه يتم رفعها في جميع صور التعرض الموجه ضد الحيازة إذا توافرت شروطها كما أ

ويمون رفعها سواء من حائز العقار او صاح  الحق العيني ضد الغير الذي تعرض 
ع التعرض ودالتالي دعوى من 2مظاهر.الوإزالة  رضله في حيازته طالبا فيها منع التع

 3يازة المثلى، ويتم رفعها بتوافر الشروط الأتية:هي دعوى الح

، وإستثناءا المادي والمعنوي كأصل عامثبوت الحيازة القانونية للحائز بعنصريها 
 للمستأجر.

 .توفر شروط الحيازة من إستمرارية وهدوء و علانية-

 .حيازته وقوع تعرض للمدعي في-

                                                           

 1  : صدوقي المهدي، شرايطي حيرة، غريبي محمد، المرجع السابق، ص 51-55. 
 .50ص ، المرجع السابق،العردي شحل أمينة :2 
 .59-51المرجع السابق، ص  غريبي محمد،، رةحيشرايطي ، صدوقي المهدي: : 3 
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 .رفع الدعوى خلال سنة من حصول التعرض-

إضافة إلى هذا يج  إيضاح أن دعوى التعرض تتضمن ثلاثة أشوال للتعرض    
 : تتمثل في

في حيازته  وهو كل عمل مادي يتضمن منازعة للحائز التعرض المادي: -أ
أو  يلا كليااو تعطل إنتفاعه بها تعط او كل واقعة مادية تحرم الحائز من حيازة العين

 1جزئيا.

هو كل إجراء أو إدعاء قضائي ضد المالك بهدف  ب التعرض القانوني:
إنرار صفته، فهو كل تصرف قانوني يظهر بصفة جلية في رفع دعوى قضائية 

  2.وٕادعاء حق على العقار العائد للمالك

العادية لرن هنا ونجد أنه لرفعها يتم إتباع ذات الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى      
أما بالنسبة للحوم الصادر في . فقل يفصل فيها من طرف القسم العقاري الإستعجالي

بحماية الملرية العقارية، ويختلف منطوق الحوم دعوى منع التعرض فنجد انه يقضي: 
الذي يصدر في الدعوى بحس  ما إذا كان التعرض ماديا أو قانونيا، فإذا كان 

قاضي حوم بإزالة آثار التعرض، أما إذا كان التعرض قانونيا التعرض ماديا يصدر ال
 .فإن منطوق الحوم يؤكد ملرية المدعي

 في الحيازة. دعوى وقف الأعمال الجديدةثانيا:  

تتميز دعوى وقف الأعمال الجديدة عن دعوى منع التعرض في كونها وقائية، 
يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في أعمال جديدة بحيث لو تمت هذه  حيث

                                                           

 . 559: قادري نادية، المرجع السابق، ص 1 
 .50: العردي شحل امينة، المرجع السابق، ص2 
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تعرضا للحيازة، وخلافا لدعوى منع التعرض فإنه يجوز للقاضي  الأعمال لأصبحت
وقف  الإستعجالي بالمحومة الواقع بدائرة اختصاصها العقار الفصل في دعاوى 

 1.الأعمال الجديدة بشرط إثبات توافر عنصر الاستعجال

هذه الدعوى لابد من توافر ذات الشروط المعتمدة في دعوى منع حتى تقوم و       
ي أعمال جديدة يشترط فيها أنها لم تتم فبالإضافة إلى ثبوت واقعة الشروع التعرض 

كما يشترط استمرار الحيازة لمدة سنة  .بعد والتي وجودها يؤدي إلى الإضرار بالحيازة
الشروع في رفع دعوى وقف الأعمال الجديدة، وللمدعي على الأقل بدون انقطاع قبل 

في سبيل ذلك أن يضم مدة حيازة سلفه إلى مدة حيازته، سواء كان المدعي خلفا عاما 
 .2أو خلفا خاصا لهذا السلف

 الفرع الثاني: بالنسبة لدعاوى الملكية

 اوى التي تدخل ضمن إختصاص القضاءتعتبر دعاوى الملرية أحد الدع   
الإستعجالي العقاري العادي لما له من إجراءات سريعة وفعالة تساهم في حماية 
الحقوق المتعلقة بالأملاك العقارية، وفيما يلي سنتطرق إلى دعوى وقف الأعمال 

المشتركة، والمرتبطة الملرية المشاعة  بالملرية الجديدة أولا، وإلى الدعوى المرتبطة
 .ثانيا

  في الملكية. الجديدةأولا: دعوى وقف الأعمال  

هذا  تهديديرفع المالك دعوى وقف الأعمال الجديدة ضد المدعى عليه في حالة      
الأخير لملرية المدعي، عن طريق الشروع في أعمال من شأنها حرمان المالك من 

مثل قيام شخص أجنبي بتشجير وغرس أرض دون إذن من صاحبها، أو  ملريته،
                                                           

 .49بهاء الدين، المرجع السابق، ص فريجة رمزي  1 

  40العردي شحل أمينة، المرجع السابق، ص 2 
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منشآت دون ترخيص من المالك حيث يهدف المدعي من رفع قيامه بتشييد مباني أو 
، تهلو تمت لشولت تعرضا للملري الدعوى إلى منع الاستمرار في هذه الأعمال التي

تقي من ضرر محدق، ودعوى وقف الأعمال الجديدة في  نهافهي دعوى وقائية لأ
 1قائية.الملرية من الدعاوى الإستعجالية التي ترمي إلى اتخاذ تدابير معجلة و 

وفيما يخص دعوى وقف الأعمال الجديدة نجد قرار شهير للغرفة المدنية الثالثة      
لمحومة النقض الفرنسية أين شركة مدنية عقارية قامت بهدم بناءات ثم بناء عقارات 
أخرى، أين تضرر من ذلك مالك العمارة المجاورة، ونظرا للأضرار التي أصابتهم 

حقة بهم جراء أشغال البناء حيث أن محومة الاستئناف احتجوا بسب  الأضرار اللا
 ة عن الضرر اللاحق بسوان العمارة المجاورة،الشركة العقارية مسؤولأقرت بأن  

 2ودالتالي القضاء بصحة الطعن المقدم بوقف أشغال الشركة العقارية.

 ومن أجل رفع دعوى وقف الأعمال في الملرية يج  توفر مجموعة من الشروط  
 والمتمثلة في ما يلي: 

 مالرا ويحوز على سند رسمي مشهر بالمحافظة العقارية. يأن يوون المدع -

 أن ترون الأعمال أو الأشغال في بدايتها دون الانتهاء منها. -

 أن يتم مباشرة هذه الأعمال في أرض المالك. -

 

 
                                                           

، 10، العدد مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية ،(العقارية الخاصة الضمانات القضائية لحق الملرية) حداد بديعة، 1 

 .69،ص  01/10/0100تاريخ النشر 

مجلة الأستاذ الباحث ، (الدعاوى المدنية كآلية لحماية الملرية العقارية الخاص)ضيف فضيل و لحاق عيسى،   2 
 985و. 988،ص 18/85/5858، تاريخ النشر 85للدارسات القانونية والسياسية، العدد 
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 .المشاعةوالمرتبطة بالملكية  ثانيا: الدعوى المتعلقة بالملكية المشتركة  

 الدعوى المتعلقة بالملكية المشتركة .1

التي يوون عليها العقار المبني  تعتبر الملرية المشتركة هي تلك الحالة القانونية     
  .بين عدة أشخاص ة والتي ترون ملريتها مقسمة أو مجموعة العقارات المبني

ودالتالي إذا قام نزاع  حول الأجزاء المشتركة فيجوز رفعه إلى القاضي          
المعدل والمتمم بالقانون  80/89من القانون  599الاستعجالي طبقا لنص المادة 

الذي يتخذ التدابير للحفاظ على حق كل الشركاء إذا ثبت له توافر عنصر   55/51
يؤول الاختصاص والفصل فيها  وقد ترد في الملرية المشتركة نزاعات1الاستعجال 

للقسم الاستعجالي نظرا لضرورتها الحالة وأن التأخير في الفصل ينجر عنه إلحاق 
ويتم رفعها بعريضة إفتتاحية تقدم على مستوى  الضرر بالعقار أو بأطراف النزاع.

الدعوى يقوم قاضي الإستعجال بإصدار أمر   ك إجراءاتيتحر بالمحومة، ودمجرد 
وهو الإجراء الذي تم النص عليه من قبل ،2بأصل الحق اسن المسإستعجالي دو 

 .3ق إ م إ181المشرع الجزائري ضمن نص المادة  

علقة بالترميمات الربرى للعقار والصيانة إضافة إلى هذا نجد أن الأمور المت      
 ر، وإذا رفض أحد الشركاء أمن الساكنين وغيرها يترفل بها الشركاء في ملرية العقاو 

يختص قاضي الاستعجال عند قيام حالة الاستعجال  ،في هذه التراليف المساهمة
وتوفر عناصره بتعيين خبير للانتقال لمعاينة الأشغال وتحديد قيمتها والترخيص لباقي 

                                                           

 45ص فريجة رمزي، بهاء الدين، المرجع السابق،   1 
، 5، مجلة المفرر العدد-دراسة تحليلية على ضوء التشريع الجزائري(-منازعات الملرية المشتركة: إبراهيم بوعمرة، )2 

 .19، ص 55/5/5855د ب ن، 
 المصدر السابق.، 55/51المعدل والمتمم للقانون  80/89من الامر  181انظر المادة : 3 
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الملاك بأجزاء الترميمات والأشغال اللازمة على نفقتهم مع حفظ حقوقهم في مطالبة 
 .1بموج  دعوى الموضوعالشريك المستعصي بالتعويضات 

 الدعوى المتعلقة بالملكية المشاعة .2

من القانون  451الجزائري تعريف الملرية الشائعة في المادة  لمشرعلقييد تناول ا     
كثر شيئا وكانت حصة كل منهم فيه غير أ "إذا ملك اثنان أوالمدني  على أنها 

إذا لم يقم دليل على مقررة، فهم شركاء على الشيوع وتعتبر الحصص متساوية، 
 .2غير ذلك"

 من شخص في تملك عقار معين بالذاتفالملرية الشائعة هي اشتراك أكثر       
وهذا الاشتراك قد يوون بين الأشخاص الطبيعية فيما ،3غير مفرزة حصة كل منهم

 بينهم، وكما قد يوون بين الأشخاص الطبيعية والشخص المعنوي، وقد ترون حالة
من  99و 90و 94ا لما نصت عليه المواد الأشخاص المعنوية وذلك وفقالشياع بين 
 .4المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل والمتمم 98/18القانون رقم 

هنا يتدخل قاضي الاستعجال، إذا تنازع شخصان على ملرية عقار فيدعي كل     
الاستعجالي  ملرية للعقار وفي حالة توافر عنصر الاستعجال يجوز للقاضي منهما

العقار إلى أحدهما بصفة مؤقتة إلى حين الفصل في دعوى  الأمر بتسليم هذا
الموضوع من طرف قاضي الموضوع، كذلك إذا قام أحد الشركاء على الشيوع دون 

                                                           

 .40ص فريجة رمزي بهاء الدين، المرجع السابق، :  1 
 ، المصدر السابق.41/10من الأمر رقم  451: انظر المادة 2 
، ، نهضة مصر، مصر1حق الملرية مع شرح مفصل للأشياء والأموال، طعبد الرزاق أحمد السنهوري،3 

 .491،ص5855
(، مجلة الحوكمة والقانون للملرية العقارية الشائعة في التشريع الجزائري ، )الطبيعة القانونية :  بثينة رزقي4 
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الأمر بوقف أشغال البناء بصفة  رضا باقي المالرين فإنه يجوز للقاضي الاستعجالي
الموضوع وهنا يحق  الدعوى من طرف قاضيمؤقتة إلى أن يتم الفصل في موضوع 

القانون  مورر واحد من  764لقاضي الاستعجال أن يعين وكيلا طبقا لنص المادة 
 .1المدني

 العادي في المنازعة العقاريةمجال تدخل القضاء الاستعجالي  المطلب الثاني:

يشمل اختصاص القضاء الاستعجالي العقاري العادي اختصاص قاضي     
الاستعجال في قانون الإجراءات المدنية والإدارية واختصاص قاضي الاستعجال طبقا 

صة، وهو ما للقانون المدني، واختصاص قاضي الاستعجال العقاري بموج  قوانين خا
اما  رع الاول للقواعد العامة للتدخل،، حيث سنخصص الف2سنطرق إليه في الفرعين 

 للتدخل.الفرع الثاني القواعد الخاصة 

 

 .القواعد العامة للتدخل:الأولالفرع 

 مما هو متفق عليه في التشريع الجزائري أن تدخل القاضي في الأمور المستعجلة  
و القانون المدني و هو ما  نون الإجراءات المدنية والإداريةقا أحوام نصت عليه 

 سنوضحه في مايلي: 

 .ةوالإداري التدخل بموجب قانون الإجراءات المدنيةولا: أ   

 159نص قانون الإجراءات المدنية والإدارية على دعاوى الحيازة من المواد        
ق إ م إ، نظرا لرون الحيازة هادئة وعلنية ومستمرة ولا يشودها انقطاع وغير  118إلى 

                                                           

 45ص فريجة رمزي بهاء الدين، المرجع السابق،  1  
 .41ص ، المرجع السابق، بثينة رزقي، : 2 
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مؤقتة دون لبس..، فإنه يجوز للقاضي الاستعجالي الفصل في كل دعاوى استرداد 
وقت حصول الحائز وكان الحيازة ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه 

كما يحق لقاضي .1ضع اليد الهادئ والعلنيادية أو و ماحيازة حائزا ،التعدي أو الإكراه 
 يمس بأصل الحق للتأكد من إثبات وجودالاستعجال أن يأمر بإجراء تحقيق ولا 

ستعجال، وفي العادة يتم ذلك عن طريق عتداء والتأكيد من توفر عناصر الإالا
 دعويين الأولى تتعلق بوقف الأعمال الجديدة، والثانية تتعلق بدعوى استرداد الحيازة. 

 دعوى وقف الأعمال الجديدة .1

دعاوى الحيازة، وهي تتميز عن دعوى استرداد الحيازة بأن الحيازة  أحدوهي        
فيها لا تنتزع من الحائز، وعن دعوى منع التعرض بأن الأعمال التي تصدر فيها من 
المدعى عليه ليست بأعمال تعرض قد وقع فعلا، بل هي أعمال ترون تعرضا لو أنها 

ا الحوم بوقف هذه الأعمال كما أن دعوى وقف الأعمال الجديدة يصدر فيه.2تمت 
 دون إزالتها، أما في دعوى منع التعرض فيجوز الحوم بإزالتها تضمن تهديدا خطيرا.

 إسترداد الحيازةدعوى  .2
يجوز لقاضي الإستعجال العقاري الأمر باسترداد الحيازة متى توافر عنصر        

الاستعجال وشروط رفع دعوى استرداد الحيازة في حد ذاتها، والمتمثلة في الحيازة 
قانونية، هادئة، مستمرة، علنية ولا لبس فيها وذلك إذا انتزعت الحيازة من صاحبها 

عدي والإكراه، الحيازة المادية أو وضع اليد بالتعدي والإكراه وكان له وقت حصول الت

                                                           

 .49المرجع السابق، ص : فريجة رمزي بهاء الدين، 1 
عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيل في شرح القانون المدني الجديد، أسباب كس  الملرية المجلد التاسع، الطبعة  2 

 .999، ص  5855الثالثة، نهضة مصر، مصر، 
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الهادئ العلني وأن ترفع خلال سنة من وقوع الإعتداء، ولا تقبل دعوى استرداد الحيازة 
 1إذا لم ترفع خلال سنة.

 : ثانيا: التدخل بموجب القانون المدني 

ة من الإجراءات المرتبطة بالقضاء لقد نص المشرع الجزائري على مجموع   
قارية ضمن نصوص القانون المدني وهو ما سنوضحه في الإستعجالي في المادة الع

 يلي:ما

 :النزاع حول استغلال الملكية المشتركة المبنية .1

ق  445إلى  491 المشرع الجزائري ضمن نصوص المواد من المادة لقد نظم   
أن كل واحد من الملاك يعتبر مالرا للأجزاء الخاصة بالعقار الذي  م،حيث اعتبر

يشغله بينما الأجزاء المشتركة للعقار ملك للجميع كالدرج والرواق الخارجي 
و...الخ.ودالتالي في حالة قيام نزاع حول هذه الأجزاء المشتركة فيجوز رفعه أمام 

 اظ على حق كل الشركاء.  ت اللازمة للحفءااجر الإبقاضي الإستعجال، الذي يقوم 

 :عةالنزاع حول ملكية العقار المشا .2

ملرية عقار فيدعي كل  ستعجال، إذا تنازع شخصان علىهنا يتدخل قاضي الإ     
ستعجالي ر عنصر الاستعجال يجوز للقاضي الإللعقار وفي حالة تواف تهمنهما ملري

الفصل في دعوى الأمر بتسليم هذا العقار إلى أحدهما بصفة مؤقتة إلى حين 
الموضوع من طرف قاضي الموضوع ، كما إذا قام أحد الشركاء على الشيوع دون 

ستعجالي الأمر بوقف أشغال البناء بصفة قي المالرين فإنه يجوز للقاضي الإرضا با
مؤقتة إلى أن يتم الفصل في موضوع الدعوى من طرف قاضي الموضوع وهنا يحق 

                                                           

 .41: فريجة رمزي بهاء الدين، المرجع السابق، ص1 
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مورر واحد من القانون  459طبقا لنص المادة لقاضي الاستعجال أن يعين وكيلا 
 1المدني.

 النزاعات المتعلقة بالأراضي الفلاحية .0

الفلاحي،  ستعمالالإ ذات الأراضي بإيجار ينظر أن ستعجالالإ لقاضي يمون       
البقاء  حق من يستفيدون  لا الفلاحي الطابع ذات الأراضي مستأجري  أن باعتبار
 انتهت إذا أو محددة غير لمدة أو مدة على اتفاق دون الإيجار  عقد كان إذا ولرن
 عقد فإن المؤجرة العين في المستأجر ودقي الرتابي العقد في عليها المتفق المدة

 عن صادر بإيجار الأمر تعلق وإذا بالإخلاء، تنبيه توجيه بعد إلا ينتهي لا الإيجار
 المدني القانون  من 959 للمادة طبقا ينتهي الإيجار هذا فإن المنفعة حق له من

 اللازمة والمواعيد بالإخلاء للتنبيه العامة القواعد عاةرا م بشرط الحق هذا بانقضاء
 يمدد ولم محددة لمدة فلاحية أرض بإيجار الحال تعلق وإذا السنة، محصول لجني
 المدة انتهاء فور الأرض بإخلاء ملزما المستأجر يصبح ضمنا صراحة أو العقد أجل
 .2بالإخلاء تنبيه توجيه دون  عليها المتفق

 .إيجار المحلات ذات الطابع السكني .7

 945المواد  نصت المعدة محلاتهم إيجار على الملاك تشجيع ضمان أجل من      
 الإيجار عقود على الأمونة في البقاء بحق والمتعلقة المدني القانون  من يليها وما
 أو بنفسه ليسونه مبناه استرجاع على عزم إذا بعد المبرمة السوني الاستعمال ذات
 محلا الشاغل أو المستأجر على عرض إذا فروعه أو أصوله أو زوجه فيه ليسون
 على أو العادية الصحية الوقاية شروط فيه وتتوافر البلدة بنفس موجودا للسون صالحا

                                                           

 .45ص فريجة رمزي بهاء الدين، المرجع السابق، 1 
 .44، ص السابق المرجعالدين ،فريجة رمزي بهاء  2 
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 استرجاع في بنيته المستأجر يخطر أن المالك وعلى المسترد الموان شروط الأقل
 من 154المادة  لنص طبقا عليها موصى رسالة أو قضائي غير عقد بموج  محله
 . المدني القانون 

المتعلق  58/81/5991المؤرخ في  91/81وقد صدر المرسوم التشريعي رقم      
ظل  في المقرر البقاء حق مبدأ على كبيرة تعديلات أدخل بحيث بالنشاط العقاري 

 منه 18 المادة نصت حيث البقاء بحق يأخذ يعد لم للسون لرونه المدني التشريع
 1 الصدد هذا في أحوامه تطبيق عدم على صراحة

 .للتدخل القواعد الخاصة الفرع الثاني:  

نصت مجموعة من المراسيم والقوانين الخاصة على تدخل قاضي الاستعجال      
العقاري للفصل في قضايا تطرح عليه. وسنتعرض إلى اختصاص قاضي الاستعجال 

 العقاري بموج  القوانين الخاصة.

 20/21اختصاص قاضي الاستعجال العقاري طبقا للمرسوم  :أولا

 المرسوم بموج  المعدل 2الإيجار بدل بخفض المتعلق 51/51تضمن المرسوم      
 للقاضي الاستعجالي تمنح نصوصا 58/81/5951المؤرخ في  51/50رقم 

 العين المؤجرة ترك هما حالتين في المؤجرة العين من المستأجر طرد اختصاص
 .الإيجار تسديد عدم وحالة

 ويظهر بأن هذا المرسوم بقي ساريا باعتبار أن نصوص القانون المدني لم     

                                                           

 .40و 44ص فريجة رمزي بهاء الدين، المرجع السابق،  1 
 معدل و المتمم.ال، 58/81/5951، المتعلق بخفض بدل  الايجار، المؤرخ في51/51: المرسوم رقم 2 
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خاصا يقضي بإلغاء هذا المرسوم، كما ذهبت المحومة العليا عندما  تتضمن نصا
بتاريخ  عن الغرفة الاستعجاليةالمرسوم، حيث صدر  طرحت أمامها مسألة هذا

من  55قولها: من المقرر قانونا أن المادة  41581ملف رقم 58/85/5995
تسمح لرئيس المحومة بالفصل في  50/85/5951المؤرخ في  51/51المرسوم 
عدم الوفاء  من العين المؤجرة نتيجةستعجلة بإصدار أمر بطرد المستأجر القضايا الم

، ولما ثبت أن لدفع ولم يستج  لذلكتزام بابالإيجار بعد مضي شهر من تبليغه بالال
 المرسوم مقتضيات خرق  قد يوون  فإنه اختصاصه بعدم صرح قد الاستعجال قاضي

 1 فيه. القرار المطعون  نقض المذكور مما يستوج 

 الطرد بسبب ترك الأمكنة .5

فإنه في  50/85/5951في المؤرخ  51/51من المرسوم  89طبقا لنص المادة    
المثبت من طرف المحضر القضائي المعين بأمر صادر عن حالة ترك الأمونة 

رئيس المحومة بموان تواجد العقار ودعد مضي شهر من الإنذار باحتلال المحل 
المذكور أعلاه من المرسوم  89فالمادة  يسقل حق المستأجر أو الشاغل في البقاء

 ، إذ يج قاضي الاستعجال ضمن حالات معينة عن طريقتجيز طرد المستأجر 
إثبات ترك الأمونة أولا، ويتم ذلك عن طريق معاينة محضر قضائي يعينه رئيس 

أمر على عريضة، وأن يتم ذلك أيضا توجيه  بموج  الغرض المحومة خصيصا لهذا
لال الموان بقي بدون نتيجة لمدة حتعذار للمستأجر وأن هذا الإعذار لإتنبيه وتوجيه إ 

مور المستعجلة بطل  طرد قاضي الأ توافرت هذه الشروط يمون اللجوء إلىإذا 
 2بأمر استعجالي. المستأجر

 
                                                           

 1فريجة رمزي  بهاء الدين، المرجع السابق، ص40 و49.
 .49صفريجة رمزي بهاء الدين، المرجع السابق،  2
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  .الطرد بسبب الامتناع عن تسديد الإيجار .2

إذا  50/85/5951صادر بتاريخ ال 51/51من المرسوم  55طبقا لنص المادة      
المستأجر عن دفع بدل الإيجار المتفق عليه أو المحدد قانونا بفسخ الإيجار  امتنع
يوون قاضي الاستعجال  55أو الرتابي بقوة القانون، وهنا طبقا للمادة  الشفوي 

عتبر كما إ  وذلك مهما كان مبلغ الإيجار ،العقاري مختص للأمر بطرد المستأجر
قبل رفع الدعوى  قضاء المحومة العليا أن إجراء توجيه إعذار بتسديد بدل الإيجار

ستعجال الإهذا المرسوم لقاضي  ستعجالية هو إجراء من النظام العام وقد منحالإ
هذا  ة تبررعو شر مأسبابا خطيرة و  مستأجرسلطة عدم الحوم بطرد المستأجر إذا قدم ال

ستعجالي منح الإفهنا يحق للقاضي  51/51من المرسوم  55 التأخر طبقا للمادة
  .1اشهر  55المستأجر آجال لا تتعدى 

 .والتسيير العقاري التدخل بالنسبة لمحلات دواوين الترقية ثانيا: 

والمؤجر فيما  قام المشرع الجزائري بتنظيم العلاقات بين كل من المستأجر      
يتعلق بالمحلات المعدة للسون التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري، حيث نجد 

تقيد ببنود الأن في حالة عدم  45/594من المرسوم  54أنه حدد في نص المادة 
الطرد الفوري للمستأجر بموج   الفوري لعقد الإيجار أو في الفسخ د فهذا يتسب العق

   .  2أمر إستعجالي بشرط عدم الإخلال بالاجراءات المرتبطة بالمصلحة المؤجرة
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 .12/22/1910حسب المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في ثالثا: 

قاعدة مفادها منح  59011القرار الوزاري المشترك المشترك المؤرخ في سنة  أقر    
قاضي الإستعجال إختصاصا إذا إمتنع المستأجر عن تسديد ثلاث أجزاء فأكثر من 

إذا كان الجزء بدل الإيجار، أي أنه بمفهوم المخالفة لا يختص قاضي الإستعجال 
 .2الغير مسدد يقل عن ثلاث أجزاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .85/85/5901، المؤرخ في 51/515المتضمن كيفية تطبيق المرسوم  : أنظر القرار الوزاري المشترك1 
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 خلاصة الفصل الأول

ماية أن المشرع الجزائري ودهدف تحقيق الحنستخلص من خلال ما سبق ذكره       
ة القانونيقد نص على مجموعة من التدابير والإجراءات   اللازمة للممتلرات العقارية

التي تسمح لرئيس القسم العقاري أو قاضي الاستعجال بالنظر سواء في دعوى الحيازة 
 دعوى الملرية وما يرتبل بها من دعاوى.أو المتعلقة بها،  والدعاوى 

تتمثل في تم النص عليها سواء كقواعد عامة  الإجراءاتهذا نجد أن هذه  إلى إضافة 
اعد خاصة قانون الاجراءات المدنية والإدارية أو نصوص القانون المدني، أو قو 

 القرارات الوزارية المتعلقة بالممتلرات العقارية. المتمثلة في المراسيم و 
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 تمـهــيـــد     

لقد أخضع المشرع الجزائري أعمال الإدارة تحت رقابة القضاء، حيث يحق لكل      
مواطن تضرر من تصرفات الإدارة سواء كانت مادية أو قانونية أن يلجأ إلى القضاء 
الإداري لمخاصمة الإدارة المعنية بموجب دعوى قضائية يطلب فيها إبطال القرارات 

ا مؤقتا لحين البت في مدى مشروعيتها أو الصادرة عنها أو يلتمس وقف تنفيذه
تعويضه عن الأضرار الناتجة عن أعمال الإدارة في هذا الإطار، وإذا تم إتباع 
الطريقة العادية في مقاضاة الإدارة قد يستغرق ذلك وقتا طويلا، حتى يفصل في 

وى الدعوى مما يؤدي إلى ضياع الحقوق وقد يسبب هذا أثرا آخرا يتمثل في إفراغ الدع
من قيمتها ما دام القرار سيتم تنفيذه فورا، حتى يفصل في الدعوى مما يؤدي إلى 
ضياع الحق المراد حمايته أو يترتب عن ذلك أضرار يصعب تداركها مستقبلا، كما 
قد يسبب هذا أثرا آخرا يتمثل في إفراغ الدعوى من قيمتها ما دام القرار سيتم تنفيذه 

وعلى غرار التشريعات الأخرى يضع إلى جانب  فورا. الأمر الذي جعل المشرع
إجراءات التقاضي العادية أمام القضاء الإداري، إجراءات قضائية استعجالية بالنسبة 

 للمواد الإدارية، في إطار ما يسمى "الدعاوى الإدارية".

 وقد قمنا بتقسيم هذه الدراسة الى مبحثين:      

الية كوسيلة لحماية الملكية العقارية أمام الدعوى الاستعج الأول بعنوان: المبحث   
 القضاء الإداري.

مجال تدخل القضاء الإداري في الأمور المستعجلة  المبحث الثاني فعنوانه: أما   
 .لحماية الملكية العقارية
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ستعجالية كوسيلة لحماية الملكية العقارية أمام القاضي المبحث الأول: الدعوى الإ
 الإداري.

المشرع إلى القاضي الإداري في مادة الاستعجال مصداقية كبيرة تعادل لقد منح     
ما يتمتع به القاضي العادي في الأمور الإستعجالية، وسنتناول هذه الدعاوى في 
مطلبين تضمن المطلب الأول: السلطات العادية لقاضي الاستعجال في المادة 

 لاستعجال الإداري.العقارية، وفي المطلب الثاني السلطات الفورية لقاضي ا

 السلطات العادية لقاضي الاستعجال الإداري في المادة العقارية المطلب الأول:

إن سلطة القاضي في هذا المجال تتعلق بالدعاوى الاستعجالية التي تتضمن        
عنصر الاستعجال في المادة العقارية، والتي تظهر في التدابير التحقيقية لإثبات 

السياق، أشار المشرع الجزائري إلى العديد من التدابير التي يمكن الحالة. وفي هذا 
من القانون  949و 949و 939لقاضي الاستعجال الإداري تنفيذها وفقا للمواد 

، والتي تشمل سلطة الأمر بإثبات الحالة وإجراء 22/93المعدل بالقانون  90/99
 الأمر بالخبرة.

 الملكية العقاريةالفرع الأول: إثبات حالة في إطار حماية 

ق.إ.م.إ. يقصــد بإثبــات حالــة هــي المعاينــة  939ومن خلال نص المادة      
 وذالــك بواســطة محضــر قضــائي أو خبــير ليقوم بدون تأخير علـــى 1الماديــة للوقــائع

 

                                                           

ق.ا.م.ا على:"يجوز لقاضي الاستعجال ما لم يطلب منه أكثر من اثبات حالة الوقائع، بموجب  939نصت المادة :1 
قضائيا ليقوم بدون تأخير،باثبات أمر على عريضة ولو في غياب قرار اداري مسبق، أن يعين خبيرا أو محضر 

الوقائع التي من شأنها أن تؤدي الى نزاع أمام الجهة القضائية. يتم اشعار المدعى عليه المحتمل من قبل الخبير أو 
 المحضر القضائي المعين على الفور."
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طلـــب المـــدعي، وقـــد يكـــون التـــدبير المـــأمور بـــه في المعاينـــة الماديـــة مصـــحوبا  
بتـــدبير تحفظـــي علـــى شرط أن لا يمس أصل الحق وذالك للمحافظة على حقوق 

 الأطراف .

وقد بدأ المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي بالتسامح بخصوص شرط      
ستعجال، وأي أجاز للقاضي الاستعجالي أن يأمر بمجرد أمر على عريضة، ولو الا

بتعيين خبير ليقوم بإثبات الوقائع التي من شأنها أن  -في غياب قرار إداري مسبق 
 تؤدي إلى قيام نزاع مخافة ضياع الحقوق.

والشرط الوحيد للأمر بتعيين خبير هنا هو ألا يتجاوز موضوع الطلب إثبات      
 ي الاستعجالي على ذيل عريضة قائع مادية لا غير، ففي هذه الحالة يأمر القاضو 

بتعيين خبير دون التشدد والتأكد من وجود حالة استعجالية حقيقية، وكأن المشرع 
اعتبر ذلك حالة استعجالية بقوة القانون، طالما أن الأمر لا يتجاوز مجرد إثبات وقائع 

 939ين الأطراف، إذ نصت المادة اقشة وجاهية بمادية، ويكون الأمر هنا دون من
على أنه "يتم إشعار المدعى عليه المحتمل اختصامه من قبل الخبير  من ق.إ.م.إ

المعين على الفور" ومن ثمة فإن هذا الأمر غير قضائي وهو مجرد عمل ولائي غير 
 1خاضع للاستئناف.

المدنية والادارية إلى  من قانون الاجراءات 939إضافة إلى هذا تشير المادة    
 بعض الشروط المطلوبة في إثبات الحالة المتمثلة في:

 أن يكون موضوع الطلب هو القيام بإثبات حالة. -9

 إثبات الوقائع التي قد تؤدي إلى نزاع  -2

                                                           

لمطبوعات ، ديوان ا5، ط 2مسعود شيهوب، المبادئ العامة للمنازعات الإدارية، نظرية الاختصاص، ج  1 
 .949الجامعية، الجزائر، د س ن، ص
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يجوز للعارض أن يرفع دعوى استعجالية لطلب إثبات حالة دون تقديم قرار  -3
 دف دعوى الاستعجالإداري مسبق، مما يتماشى مع اله

 يجب على العارض تقديم عريضة إلى قاضي الاستعجال المختص إقليميا. -4

من ق.إ م.إ.وجود قضية في الموضوع، حيث أن  993ولم تشترط المادة     
الوضعية لم تصل بعد إلى مرحلة الخصومة، بل تعتبر دعوى استعجالية مسبقة 

 1لحدوث نزاع محتمل.

من ذات القانون، يتم إشعار المدعى عليه المحتمل من  939كما أنه وفقًا للمادة     
المدعى عليه بالأمر.  قبل الخبير المعين على الفور. وبعد صدور الأمر، يتم إشعار

بين الإشعار والاستدعاء، حيث يعتبر الإشعار مجرد تبليغ للمدعى  يجب أن نفرق 
ين على الفور، بينما يحتوي الاستدعاء على عليه المحتمل من قبل الخبير المع

مضمون الأمر لإثبات الحالة التي أصدرها قاضي الاستعجال. وأما الاستدعاء فهو 
دعوة المدعى عليه للحضور لموعد محدد من أجل تقديم أجوبته كتابيا، كما هو 

ته معمول به عند رفع الدعاوى المستعجلة، كما يمكن للمدعي بإدلاء أقواله وملاحظا
للخبير المعين لإثبات الحالة، حيث أن هذا الأخير يقوم بتسجيل الأقوال والملاحظات 
في المحضر، والقاضي غير ملزم باستدعاء الأطراف المحتمل اختصاصهم قبل 

إلا أن هذا الأمر دون مناقشة وجاهية بين الأطراف، لأن الأمر  2إصدار الأمر، 
له صيغة الحكم القضائي، فهو عمل  بإثبات الحالة هو أمر على عريضة وليست

 ولائي.

 

 
                                                           

 ، المصدر السابق.22/93المعدل والمتمم للقانون  9/99، من القانون 939أنظر المادة  1 
  2 مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص 949.
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 الفرع الثاني: في تدابير التحقيق 

ولو في غياب قرار إداري  -ق. إ.م إ،  لقاضي الاستعجال  949أجازت المادة      
مسبق "أن يأمر بكل تدبير ضروري للخبرة أو التحقيق، ويتعلق الأمر هنا بالخبرة 

التي يتجاوز موضوعها مجرد إثبات وقائع مادية إلى التحقيق في النزاع، كما قد   
كأمر بأداء اليمين أو سماع الشهود  يتعلق الأمر بباقي تدابير التحقيق،

يصدر الأمر هنا بناء على عريضة يتم "التبليغ الرسمي لها حالا و   ،......إلخمثلا
فيجوز للقاضي  1."المحكمةإلى المدعى عليه مع تحديد أجل للرد من قبل 

 الأمر بتدابير التحقيق في مسألة ما دون تبرير حالة الاستعجال. ستعجاليالإ

حق لقاضي الاستعجال أن يأمر بهذه التدابير إلا إذا كانت مفيدة وذات ولا ي     
أثر، والتخلي عن شرط الاستعجال لا يعني اعتباره غير ذي فائدة أثناء النطق بتدابير 

من قانون الاجراءات المدنية والإدارية على أنه )  949التحقيق، حيث نصت المادة 
ولو في غياب قرار إداري مسبق أن  يجوز لقاضي الاستعجال بناءا على عريضة،

يأمر بكل تدبير ضروري للخيرة أو التحقيق(، والهدف من الأمر بالخبرة هو توضيح 
 2واقعة مادية تقنية أو علمية محضة للقاضي.

والخبرة لا تكون إلا في المسائل التي تتجاوز المعرفة العلمية والتقنية للقاضي، ولا    
الصادر عن  34653ونية، كما جاء في القرار رقم يشمل بأي حال الأسباب القان

: ) من المقرر قانونا أن دور الخبير ينحصر 29/99/9905المحكمة العليا بتاريخ 
في المعلومات الفنية التي تساعد القاضي على الفهم الشامل لعناصر القضية، فلا 

وسماع  يجوز أن ينتدب للقيام بعمل يعد من صميم مهام القاضي مثل إجراء تحقيق

                                                           

 ، المصدر السابق.22/93المعدل والمتمم للقانون  90/99، من القانون 949أنظر المادة  1 
 ، المصدر السابق.22/93المعدل والمتمم للقانون  90/99، من القانون 925أنظر المادة  2
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الخبير تقتصر على إبداء رأيه في المسائل الفنية التي يصعب عليه  مهمةالشهود ف
 1استقصائها بنفسه دون المسائل القانونية(.

 2ثم إنه يتم تعيين الخبير إما تلقائيا من القاضي أو بناءا على طلب أحد الخصوم،  
 لأن الطلبات المستعجلة تقتضي السرعة للفصل فيها حفاظا على المركز القانوني 

للأطراف وعندما يتم تعيين خبير من طرف قاضي الأمور المستعجلة تنفيذا للمواد 
فعلى القاضي  22/93المعدل والمتمم بالقانون  90/99من القانون  945إلى  925

ن المنطوق القرار غامض وغير محدد فإنه تحديد مهام الخبير بدقة، لأنه عندما يكو 
يعطي الفرصة للخبير بأن يدخل في أمور تمس بأصل الحق، أو يصعب عليه القيام 

 بمهامه، لذلك يجب تحديد الفترة الزمنية وعلى الخبير أن يودع التقرير الكتابي.
ق.إ.م.إ.التي ألزمت القاضي بأن يتضمن وجوب  920وتطبيقا لنص المادة    

الحكم الأمر بإجراء الخبرة عدة بيانات أساسية حيث تتمثل هذه البيانات فيما  احتواء
 يلي:

عرض الأسباب التي بررت اللجوء إلى الخبرة، وعند الاقتضاء، تبرير تعيين عدة  -9
 خبراء.

 بيان اسم ولقب وعنوان الخبير أو الخبراء المعينين مع تحديد التخصص. -2 

 تحديدًا دقيقًا.تحديد مهمة الخبير  -3 

 تحــديد أجل إيداع تقرير الخبرة بأمانة الضبط. -4 

 وبناءا على هذه البيانات ألزم المشرع الخبير بتسجيل التقارير على الخصوص:

 تدوين ملاحظات وأقوال الخصوم والمستندات الخاصة بهم.-

 القيام بالعرض التحليلي الذي قام به مع المعاينة في حدود مهمته.-
                                                           

 .69، ص9992، الجزائر، 4:المجلة القضائية للمحكمة العليا، عدد  1 

 ، المصدر السابق.22/93المعدل والمتمم للقانون  90/99من القانون ، 926:أنظر المادة 2
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 1ج تقرير الخبرة.نتائ-

 المطلب الثاني: السلطة الفورية للقاضي الإستعجالي الإداري.     

يعـــد الاســـتعجال أصـــلا حالـــة غـــير عاديـــة ولا تخضـــع للأحكـــام العامـــة ولا يمكـــن    
مـــا لـــو اقـــترن إخضـــاعها لهـــا وإلا ضـــاعت الحقـــوق نتيجـــة الظـــروف المحيطـــة بها، أ

الاســـتعجال بوضـــع غـــير مـــألوف فيتطلـــب التــدخل الفــوري، فنكــون هنــا بصــدد حالــة 
 2الاســتعجال القصــوى وهــي الحالــة الــتي لا تقبــل التــأخر ولــو لساعات.

حتى ينعقد  القصوى  واشترط المشرع في هذه الدعوى توفر شرط الاستعجال  
الاختصاص للقاضي بالنظر والفصل في القضية محل النزاع، أيضا هذا النوع 

 الدعاوى يتطلب سرعة الفصل فيها.

وعلى هذا سنقوم بتقسيم هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول وقف تنفيذ   
 أمام المحاكم الإداية، وفي الفرع الثاني الشروط الخاصة لهذا التنفيذ.

 رع الأول: وقف التنفيذ أمام المحاكم الإداريةالف

بسبب خاصية التنفيذ المباشر للقرارات الإدارية، فإن القاعدة العامة هي أن رفع    
الدعوى لا يوقف تنفيذ القرار الإداري ، والاستثناء هو جواز وقف التنفيذ إذا وجد نص 

فإذا كان الحكم ذلك بناء على طلب المدعي،  ر القضاءخاص يقضي بذلك، أو قر 
 الصادر بالإلغاء له حجية مطلقة في مواجهة جميع الأطراف، أدى إلى إعدام القرار

مجرد الطعن بالإلغاء أمام  ره بـأثر رجعي وكأنه لم يكن، لأنالإداري وإزالة جميع آثا 
ه ن تنفيذ الإدارة للقرار وبعد ذلك الطعن فياالإداري لا يوقف هذا التنفيذ، وكالقضاء 

                                                           
 ، المصدر السابق.22/93المعدل والمتمم للقانون  90/99من القانون ، 920أنظر المادة  1
المعدل والمتمم  90/99بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية على ضوء القانون رقم  2  

 .226، ص2922،  بيت الأفكار، الجزائر, 5، ط9، ج22/93بالقانون رقم 
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عمليا لأن تنفيذه مستحيلا، وكذلك التعويض لا يعيد  هلغاء يصبح الحكم لا قيمة لبالإ
 الحالة إلى ما كانت عليها قبل وقوع الضرر.

تظهر الفائدة العلمية لوقف القرار الإداري من الناحية القانونية بوضوح عندما    
استخدام وقف تنفيذ يتعلق الأمر ببطء القضاء الإداري عند النظر في الدعوى. يتم 

القرار الإداري كإجراء استثنائي يتم اللجوء إليه فقط في حالة توفر شروط ضيقة 
 1تتعلق بطبيعة تنفيذ القرار الإداري مباشرة.

 أولا: حالات وقف التنفيذ أمام القضاء الاستعجالي: 

لقد كرس المشرع الجزائري تطبيقات القضاء في وقف تنفيذ ضمن القضاء    
المستعجل للفصل فيها ضمن إجراءات سريعة وبصفة استعجالية، وبالنسبة لوقف 

 القرارات القضائية وردت ضمن الأحكام المتعلقة بدعوى الموضوع.

الإلغاء  وقف تنفيذ القرارات الإدارية في حالة وجود قرار إداري موضوع طلب -1
 كليا أو جزئيا:

ق.إ.م.إ بقولها" عندما يتعلق الأمر  999نصت على هذه الحالة العامة المادة     
بقرار إداري ولو بالرفض، ويكون موضوع طلب إلغاء كلي يجوز لقاضي الاستعجال 
أن يأمر بوقف تنفيذ هذا القرار أو وقف آثار معينة منه، متى كانت ظروف 

ومتى ظهر له من التحقيق وجود وجه خاص شأنه إحداث شك  الاستعجال تبرر ذلك،
 جدي حول مشروعية القرار.

عندما يقضي بوقف التنفيذ، يفصل في طلب إلغاء القرار في أقرب الآجال ينتهي   
 2وقف التنفيذ عند الفصل في موضوع الطلب"

                                                           

 .261مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  1 

 

، دار الهدى ،الجزائر 2سائح سنقوقة، شرح قانون الاجراءات المدنية و الاداريةـ نصا شرحا تعليقا تطبيقاـ، ج :2 
 .9925،ص2999،



 في المنازعة العقارية أمام  القضاء الإداري لقضاء الاستعجالياالفصل الثاني: 

 

 50 

بقرار أي أن المشرع قد حدد ثلاث حالات تتمثل الأولى أنه اذا ما تعلق الأمر    
كان القرار موضوع  طلب الالغاء جاز لقاضي الاستعجال أن اداري و لو بالرفض و 

يـأمر بوقف القرار أو وقف أثار معينة له، أما الحالة الثانية فقررت أنه متى تم 
القضاء بوقف التنفيذ وجب الفصل في طلب الغاء القرار في أقرب أجل، في حين 

 . 1نفيذ ينتهي بمجرد الفصل في موضوع الطلبالثالثة تتمثل في أنه يتم وقف الت

وردت هذه الحالات جميعها ضمن القضاء الإستعجالي إلى جانب الحالات الأخرى 
 2التي وردت ضمن أحكام دعوى الموضوع.

 وقف تنفيذ القرار الإداري في حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري: -2

ق.إ.م.إ( بقولها:  921ذلك صراحة الفقرة الأخيرة من المادة ) ولقد نصت على   
..." وفي حالة التعدي أو الاستيلاء أو الغلق الإداري يمكن أيضا لقاضي الاستعجال 

 أن يأمر بوقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه.

ي، وقبل ذلك كان الاجتهاد القضائي، قد كرس قضاء استعجاليا كبيرا في مادة التعد  
وبشكل أقل في مادتي الاستيلاء والغلق، وهذا يعني أن القرار الإداري الذي لم يكن 
مبنيا على أساس قانوني وصدر على سبيل الازدراء لقرار قضائي قيد التنفيذ يعتبر 

 تعديا، وبالتالي يجب إيقاف تنفيذه.

ما فيما يتعلق القرار الذي يفتقر إلى شرعية واضحة هو الذي يمثل تعديًا عند تنفيذه، أ
بالاستيلاء فإن التطبيقات القضائية له قليلة. وقد نص القانون المدني على تنظيمه، 

 كما تم شرحه سابقًا.

                                                           

 .9925ص ،نفس المرجع :سائح سنقوقة،1 
 .964مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص  2 
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.م.إ(، حيث .إق 929يمكن أن نصنف ضمن حالات التعدي ما ورد في المادة )   
يحق للقاضي الاستعجالي أن يصدر أمرًا بأي إجراء يحمي الحريات الأساسية ويقمع 

ي تعدي من قبل الإدارة عليها. " يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب أ
.م.إ( أعلاه إذا كانت ظروف الاستعجال قائمة، أن .إق 999المشار إليه في المادة )

يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من 
تخضع في مقاضاتها لاختصاص  الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي

الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة سلطاتها، متى كانت هذه الانتهاكات تشكل 
 مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات.

( ساعة ...، وهكذا يتضح 04ويفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل )   
ين الاستيلاء والغلق والتعدي، أن المشرع الجزائري ربط بقوة بين وقف التنفيذ وب

فالقرار الإداري الذي يشكل تعديا أو استيلاء أو يتعلق بغلق الأماكن، قابل لوقف 
 1تنفيذه ) استثناء من القاعدة العامة( 

 وسنعرض فيما يلي كل حالة كالآتي:   

 أولا: حالة التعدي:    

والمالية ولكن الفقه والقضاء بذلوا لم يتم تعريف التعدي في قانون الإدارة المدنية      
جهودًا في وضع تعريف لحالة التعدي. اخترنا من بين هذه التعريفات ما يعتبر 
الأقرب إلى المعنى العام للتعدي. وقد عرفه مجلس الدولة بأنه تصرف صادر عن 

 2الإدارة يظهر أنه لا يدخل في صلاحيتها.

، أين عرف حالة 90/99/9949وبصدور قرار كارليي عن مجلس الدولة في     
التعدي بأنها تصرف متميز بالخطورة صادر عن الإدارة والذي بموجبه تمس هذه 

                                                           
 .964و   163مسعود شيهوب، المرجع السابق، ص1
 .975، ص  9995ماجد راغب الحلو، القضاء الإداري، د.ط، منشأة المعارف، مصر، 2 
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الأخيرة بحق أساسي أو بالملكية الخاصة. تحديد معايير حالة التعدي للقول بوجودها، 
وهذين المعيارين يتمثلان في اللامشروعية الواضحة فيما أقدمت عليه الإدارة 

 قوق الفردية.والمساس بالح

 أ( اللامشروعية الواضحة:

ويظهر أول مظاهر اللامشروعية قيام الإدارة بعمل خلاف النص القانوني     
 الموضوعي أو الإجرائي أو فهم سيء بطريقة خاطئة أو فهمه بشكل سيء.

 ب( المساس بالحريات والحقوق الأساسية 

يتجلى الاعتداء أو الاختراق في انتهاك حقوق الأفراد الأساسية مثل حق السكن     
أو النقل أو غيرها من الحقوق المكفولة بموجب الدستور والقانون. يتجلى التعدي 
سواء في إصدار قرار إداري يتعارض مع القوانين أو عند تنفيذه، مما يدفع المتضرر 

 رار.إلى المطالبة بوقف تنفيذ هذا الق

 ثانيا: حالة الاستيلاء:  

ويعرف بأنه اعتداء على عقار الأفراد دون المنقول وهذا بأن تستولي الإدارة على      
عقار الأشخاص دون سبب أو مبرر قانوني، والاستيلاء الصحيح قانونا هو الذي يتم 

 ن بإجازة القانون وصراحة النص كما أن الاستيلاء المنصوص عليه في قواعد القانو 

منه ولذلك فإن الاستيلاء ينبغي أن يكون بنزع الملكية أو  679المدني طبقا للمادة 
حق عقاري وليس عقاري وليس حق الانتفاع أو حرمان الشخص منه في حين يرى 
البعض الآخر من الفقهاء أن الاستيلاء على المنقولات هو الاستيلاء ولكن بتسمية 

 1خير أهم صورة من صور الاستيلاء.أخرى وتعرف بالتسخير ويعتبر هذا الأ

                                                           

، ديوان المطبوعات 4، ط 3مسعود شيهوب ، المبادئ العامة للمنازعات والإدارية، نظرية الاختصاص ،ج  1 
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وحتى يمكن أن نكون أمام حالة الاستيلاء التي تستوجب إجراءات الاستعجال لا بد  
 من توافر الشروط التالية: 

يشترط أن يكون الاعتداء واقعا على الملكية العقارية أي على حق الملكية والتي  -
 تشمل الأراضي والطرق وكل ما يدخل في مفهوم العقارات 

 وجود عملية الاستيلاء من طرف الإدارة، وليس الأفراد العاديين للقيام بهذا الإجراء -

 .1أن تكون عملية الاستيلاء مخالفة للقانون  -

 الغلق الإداري: ثالثا: حالة -

غلق الصادر عن الإدارة للمحلات التجارية أو المهنية مثل المقاهي يعرف ال  
 والمطاعم أو الورشات والمخازن....

إن إضافة حالة الغلق الإداري لاختصاص القاضي الاستعجالي بوقف تنفيذ    
رة عن القرارات الإدارية، جاء استجابة لضرورة وضع حد للقرارات التعسفية الصاد

أضرارا لا يمكن إصلاحها الإدارة، والتي قبل القضاء بإبطالها تكون قد سببت 
للمتعاملين مع الإدارة، ومع ذلك فإن وقف تنفيذها مؤقتا لغاية صدور قرار قضائي 

 2في الموضوع من شأنه الحيلولة دون حدوث نتائج لا يمكن إصلاحها.

الغلق ضمن اختصاصات القاضي لقد أدخل المشرع الجزائري الطعن في إجراء و   
 22المؤرخ في  99/95الإداري الاستعجالي، بعدما كان يقتصر ذلك بموجب القانون 

" من القانون  3مكرر/ 97والذي عدل ق.إ.م الملغى حيث نصت المادة  2999مايو 
في جميع حالات الاستعجال يجوز لرئيس المجلس القضائي أو للقاضي الذي 

                                                           
،مجلة القانون العقاري والبيئة، د ع، لعقارية الخاصة()غير الشرعي للإدارة على الأملاك ابلغول عباس، الاستيلاء  1

 .3و  2الجزائر، د س ن، ص 
(، المجلة الوطنية  وقـف تنفيذ القرار الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنية والإداريةسماح فارة، نبيلة عيساوي،)2  

  .949و  940،الجزائر، د س ن،  ص 93للدراسات العلمية الأكاديمية، العدد 
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عريضة تكون مقبولة في حالة عدم وجود قرار إداري سابق... ينتهي به بناءا على 
الأمر بصفة مستعجلة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وذلك باستثناء  ما تعلق منها 

"، وهو ما ذهبت بأوجه النزاع... بخلاف حالات التعدي والاستيلاء والغلق الإداري 
 من ق.إ.م.إ. 121/2إليه المادة 

لإداري التي يمكن أن تكون محلا للطعن فيها، تم النص عليها إن قرارات الغلق ا   
والذي ينص في  9975يونيو  97المؤرخ في  75/49من خلال رقم الأمر رقم 
يمكن أن يأمر بغلق محلات بيع المشروبات والمطاعم،  المادة العاشرة على انه "

بسبب ارتكاب بمقتضى قرار يصدره الوالي لفترة لا تتعدى ستة أشهر سواء كان ذلك 
مخالفة القوانين ، والتنظيمات المتعلقة بهذه المؤسسات أو من أجل حماية النظام 

يمكن لوزير من نفس الأمر تنص على: " 99كما أن المادة والصحة والأخلاق". 
أشهر  60الداخلية في نفس الحالة أن يأمر بغلق هذه المؤسسات لفترة تتراوح من 

 ، أن المشرع قيد قرار الغلق، وهي ستة وما يمكن ملاحظته سنة" 1إلى 

أشهر، أما وزير الداخلية فقد حدد المدة بين ستة أشهر وسنة واحدة، وعلى أن هذا 
 الأمر أعطى للقضاء وحده، سلطة إصدار قرار الغلق لمدة تتجاوز السنة الواحدة، 

 من هذا 99و 99من خلال المادتين السابقتين وأي تجاوز لما نص عليه القانون 
 ه.، تعرضان القرار للطعن بدعوى تجاوز السلطة وبالتالي إبطال1الأمر

 شروط وقف التنفيذ: -3

 لقبول طلب وقف تنفيذ قرار إداري لا بد من توافر مجموعة من الشروط هي:   

 وجوب نشر دعوى في الموضوع: -أ    
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يقبل طلب وقف حيث تقدم الطلبات الرامية إلى وقف التنفيذ بدعوى مستقلة، ولا      
نصت عليه المواد  التنفيذ ما لم يكن متزامنا مع دعوى مرفوعة في الموضوع، وهو ما

، و هو ما نلمسه في قضية والي ولاية سعيدة ضد ق.إ.م.إمن  999و  999و 034
 حيث جاء فيه "  9999-96 -20)ب. ع( ومن معه قرار مجلس الدولة في 

إيقاف تنفيذ قرار والي ولاية سعيدة الصادر حيث أن الأمر الاستعجالي المعاد قضى ب
، وأن هذا الإجراء مؤقت وتحفظي ومادام المستأنف عليهم 9996-92-96في 

حاليا)المدعين أكثر من مائة شخص( هم فلاحون ويمارسون مهنتهم في أوقات 
محددة فإن منعهم من الحرث يمكن أن يؤدي إلى نتائج سلبية وخسائر معتبرة، وأن 

لي هو تدبير مؤقت إلى حين الفصل في الموضوع ولا يمس بأصل طلبهم الأص
 أمره مما يتعين تأييده. الحق، لذا فإن مجلس قضاء وهران أصاب في

 ألا يمس وقف التنفيذ بحقوق الأطراف في الموضوع:  -ب      

، وقد طبقه مجلس الدولة في قضائه 1من ق.إ.م. إ 990ونصت عليه المادة       
-99ولد قويدر محمد ضد مديرية أملاك الدولة لولاية البليدة في ومن ذلك قضية 

،حيث جاء فيه" حيث أن مشكل الملكية لا يمكن الفصل فيه من طرف  97-9999
القاضي الاستعجالي، لأن المسألة تتعلق بنقطة تمس الموضوع، و التي يبقى 

 ."مختص للفصل فيها القاضي الاستعجالي غير

 شروط الجدية: -ج       

ويقصد به الشك الذي يقوم لدى القاضي أثناء التحقيق في ملف الدعوى حول        
مشروعية القرار المطلوب وقف تنفيذه على اعتبار أنه نفس القاضي الذي سيلغيه 

ق.إ.م.إ، وقضى به  999لاحقا إذا تبين عدم مشروعيته ، وهو ما نصت عليه المادة 
                                                           

ق.إ.م.إ على:"يأمر قاضي الاستعجال بالتدابير المؤقتة.لا ينظر في أصل الحق ،و بفصل في  990نصت المادة  1 
 أقرب الأجال.
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-90-94الداخلية ومن معها  بتاريخ  مجلس الدولة ومن ذلك قضية س ضد وزارة
حيث جاء فيه "حيث ثبت مما سبق أن القرار الإداري محل طلب وقف التنفيذ  2922

لم يصدر عن جدية الإدارية المختصة وهي وزارة الداخلية ، كما أنه لم  يبلغ  
للمدعي ومن ثم يحتمل إبطاله و يجعل دفوع المدعي جدية ، مما يتعين قبولها و 

 1عا.الطلب م

 من شأن تنفيذ القرار الإداري إحداث عواقب يصعب تداركها:  -د     

وإن كان هذا الشرط لم تشر إليه نصوص وقف التنفيذ أمام المحكمة الإدارية ولا      
في النصوص المتعلقة بالقضاء الاستعجالي، غير أننا نجدها في الشروط المتعلقة 

من ق.إ.م.إ، وهي نفس  992في نص المادة بوقف تنفيذ القرارات أمام مجلس الدولة 
ى المشرع للإحالة عليها صحيحة، لكن ينبغي عالشروط أمام الجهتين مما تجعل ا

 تصحيح هذا الوضع. 

 مسألة تاريخ تقدير الاستعجال:

التساؤل عن التاريخ الذي يقدر فيه القاضي وجود ظرف الاستعجال في وقف  يثور   
 تنفيذ القرارات، هل أثناء رفع الدعوى أم عند نظر الدعوى؟

ق.إ.م.إ بقوله "عندما لا يتوفر  924/9لقد أجاب المشرع في نص المادة    
 الاستعجال في الطلب أو يكون غير مؤسس، يرفض قاضي الاستعجال هذا الطلب

 بأمر مسبب".

من ق.إ.م.ا " يجب أن تتضمن العريضة الرامية إلى  925وكذلك المادة    
استصدار تدابير استعجالية عرضا موجزا  للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي 
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للقضية". وعليه فإن التاريخ الذي يؤخذ به في تقدير الاستعجال هو عند نظر 
 1القاضي للدعوى.

 الثاني: وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام مجلس الدولة. الفرع  

 أولا: وقف تنفيذ القرارات الإدارية:      

ويقصد بهذا المشرع  037إلى  033نجد أن ق.إ.م.إ ، قد أحال عمى المواد من      
أن شروط وقف تنفيذ القرارات الإدارية واحدة ومشتركة هي نفسيا أمام المحاكم 

 مجلس الدولة. الإدارية وأمام

 إلى إلا نشر لم المواد هذه لأن مرفقة، غير الإحالة أن غير صحيح الفهم وهذا     
 ق.إ.م.إ، أما بقية  034/2وجوب نشر دعوى الموضوع في المادة  وهو واحد شرط

الشروط فهي متفرقة بين نصوص القضاء الاستعجالي فشرط عدم المساس بأصل 
ق.  999م إ وشرط الجدية نصت عليه المادة  من ق إ 990الحق جاء في المادة 

 إ.م.إ.

م تشر إليه لواقب يصعب تداركها عند تنفيذه، فأما شرط إحداث القرار الإداري ع    
أمام المحكمة الإدارية ولا في النصوص المتعمقة بالقضاء  نصوص وقف التنفيذ

ارية أمام مجلس تنفيذ القرارات الإد الاستعجالي، ونجدها في الشروط المتعمقة بوقف
 من ق.إ.م.إ. 992الدولة في نص المادة 

 ثانيا: رفع وقف تنفيذ القرارات الإدارية:       

الإدارية أو رفضها وهنا  فيقصد بها استئناف الأوامر المتعلقة بوقف تنفيذ القرارات    
 1نفرق بين حالتين:
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الناطق بوقف تنفيذ يمكن أن تطلب الإدارة استئناف أمر قاضي المحكمة الإدارية  -9
لرفع الوقف فيمكن لمجلس الدولة أن يأمر رفعه حالا إذا كان من  قرارها الإداري،

 شأنه الإضرار بمصلحة عامة.

يمكن للأفراد استئناف أمر قاضي المحكمة الإدارية الناطق برفض وقف تنفيذ  - 2
ا كان من شأنه لوقف تنفيذه فيمكن لمجلس الدولة أن يأمر بالوقف إذ القرار الإداري،

وفي كلتا الحالتين يكون أمر مجلس الدولة الصادر بعد  الإضرار بحقوق المستأنف.
 الاستئناف. الاستئناف مؤقتا إلى غاية الفصل في موضوع
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المبحث الثاني: مجال تدخل القضاء الإداري الاستعجالي لحماية الملكية      
 العقارية.

يتدخل قاضي الاستعجال الإداري بصفة استعجالية في حماية الملكية العقارية،       
لمعالجة بعض الحالات التي تتطلب إجراءات سريعة وفعالة. وفي حالة حدوث 

وهذا  1تصرف مادي يمكن أن يؤدي إلى نتائج خطيرة وأوضاع صعبة الإصلاح.
ات الأيلة للسقوط وهو ما سنتطرق التدخل يكون اما بوقف الأشغال المعمارية والعقار 

له في المطلب الأول،أو أن يكون التدخل في حالة نزع الملكية للمنفعة العامة 
 والمحافظة على المعالم،وهو مضمون المطلب الثاني.

 للسقوط. والعقارات الآيلة المعمارية الأشغال لوقف التدخل :الأول المطلب     

والمتعلق بشروط  90/95/9994المؤرخ  94/97نص المرسوم التشريعي      
منه على أنه: " في حالة رفض تحقيق  52الإنتاج المعماري والمهندس في المادة 

مطابقة البناية في الآجال المقررة يحرر العون محضر الأمر بتوقيف الأشغال ويعلم 
ك ويجب على الأخير أن يخطر الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعني بذل

الجهة القضائية المختصة للنطق حسب الطرق الاستعجالية بتثبيت أمر توقيف 
الأشغال وتحقيق مطابقة الأماكن أو مطابقة البنايات لرخصة البناء...." كما تنص 

من نفس المرسوم التشريعي على ما يلي: "  في حالة مواصلة صاحب  53المادة 
مرتبط بموضوع يتم الأمر استعجاليا بتوقيف الأشغال دون اللجوء المشروع الأشغال ال

 إلى قرار نهائي  من العدالة".

سوف نتعرف على حالات تدخل قاضي الاستعجال الإداري في هذا المجال،      
حيث يتدخل قاضي الاستعجال الإداري في حالة البناء بدون رخصة وعدم مطابقة 

 ي حالة الطرد من السكنات الوظيفية.الأشغال لرخصة البناء، وأيضًا ف
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وسوف نتعرف على حالات تدخل قاضي الاستعجال الإداري في هذا المجال،      
حيث يتدخل قاضي الاستعجال الإداري في حالة البناء بدون رخصة وعدم مطابقة 

 الأشغال لرخصة البناء، وأيضًا في حالة الطرد من السكنات الوظيفية.

  دخل قاضي الاستعجال الإداري في حالة البناء بدون رخصةالفرع الأول: ت     

يجب على العون المؤهل قانونا تحرير محضر إثبات المخالفة وإرساله إلى       
ساعة، وبعدها يصدر  72رئيس المجلس الشعبي البلدي المختص في أجل لا يتعدى 

يخ استلام محضر رئيس البلدية قرار هدم البناء في أجل ثمانية أيام ابتداء من تار 
إثبات المخالفة.  وإذا انقضت مهلة الثمانية أيام، ولم يقم المخالف بتنفيذ قرار الهدم، 
فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي يقوم بذلك خلال مدة ثلاثين يوما من انقضاء 

 الأجل الممنوح للمخالف.

س الشعبي وتكون عملية الهدم على عاتق مرتكب المخالفة ويحصلها رئيس المجل    
البلدي بكل الوسائل القانونية، ويمكن للمخالف اللجوء إلى قاضي الاستعجال الإداري 
من أجل طلب وقف تنفيذ قرار الهدم لكن ذلك لا يعلق قرار الهدم المتخذ من طرف 
الإدارة. فالبلدية قد تنفذ قرار الهدم قبل أن يلجأ المخالف إلى قاضي الاستعجال 

الدعوى وقبل صدور قرار قضائي فيها، وهذا تطبيقا للقاعدة  الإداري.أو أثناء سير
العامة أن الدعوى المرفوعة أمام القاضي الإداري ليس لها أثر موقف إلا إذا قرر 

 .1خلاف ذلك

الذي يقول"  24/99/2999هو ما جاء في القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخو  
لا يمكنه اتخاذ مقررات وقف الأشغال إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية برهوم 

ولا مقرر رخصة الهدم ولا هدم أشغال خارج الحالات المنصوص عليها في المادة 
 ".94/97من المرسوم التشريعي  53
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كما يتدخل قاضي الاستعجال الإداري في مجال هدم العقارات الآيلة للسقوط    
عليا جاء فيه :" حيث أن هذه ويتمثل في قرار صادر عن الغرفة الإدارية للمحكمة ال

القضية تتعلق بإجراءات خاصة في الاستعجال ذات صلة بالبنايات الآيلة للسقوط، 
ولكن هاتين المادتين من  1 وأنه يتعين على القاضي الإداري إلغاء القرار المستأنف.

المؤرخ  96/94المرسوم التشريعي السالف الذكر ألغيتا صراحة بموجب القانون رقم 
 .94/90/2994في: 

 مطابقة عدم حالة في العقاري  الاستعجال قاضي الفرع الثاني: اختصاص     
 البناء لرخصة الأشغال

العون المخول قانونا  في حالة التأكد من عدم مطابقة البناء للرخصة، يحرر     
محضرمعاينة المخالفة، ويرسله إلى الجهة القضائية المختصة، كما ترسل أيضا 

 ساعة.72المجلس الشعبي البلدي والوالي في أجل لا يتعدى  نسخة إلى رئيس

من قانون  77إن المحكمة المختصة هنا هي محكمة الجنح حسب المادة      
والتي عند فصلها في الدعوى العمومية تقرر إما القيام بمطابقة  2والتعمير، التهيئة

البناء أو هدمه جزئيا أو كليا خلال مدة تحددها. وعند عدم امتثال المخالف للحكم 
الصادر عن العدالة في الآجال المحددة يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدي والوالي 

 ة المخالف. المختص تلقائيا بتنفيذ الأشغال المقررة على نفق

يعتبر هذا خروجًا عن القواعد العامة في الإجراءات، حيث يتدخل المشرع حتى      
إذا كانت الدولة طرفًا في النزاع، ويمنح الاختصاص لقاضي الجنح من أجل ردع 
المخالفات المتعلقة بالعمران. يجعل حكم محكمة الجنح قابلًا للتنفيذ حتى في حالة 

يتعلق بعدم مطابقة البناء أو الهدم للبناء. يهدف المشرع إلى الاستئناف، وذلك فيما 
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محاربة البناءات الفوضوية التي تشوه الجانب الجمالي للمدينة وتؤثر على البيئة. عند 
تحديد أجل للهدم وامتناع المخالف عن الامتثال، يسمح القانون لرئيس البلدية أو 

 الوالي بتنفيذ الحكم تلقائيًا.

اك دور لقاضي الاستعجال الإداري، بل يركز المشرع على محاربة لم يعد هن    
المخالفات العمرانية بطريقة ردعية تتطلب تدخل القاضي الجزائي للحفاظ على جمال 

 1ورونق العمران سواء داخل المدينة أو خارجها.

 الفرع الثالث: تدخل قاضي الاستعجال الإداري في الطرد من السكنات الوظيفية   

كيفيات شغل الأماكن  97/92/9909المؤرخ في  09/99د المرسوم التنفيذي حد   
الممنوحة بسبب ضرورة الخدمة الملحة أو لصالح الخدمة، وبالنتيجة فإن سبب منح 
قرار الامتياز للسكن الوظيفي هو علاقة العمل أو العلاقة الوظيفية التي تربط الإدارة 

من السكن الوظيفي، وعليه وبانتهاء علاقة مانحة حق الامتياز، و الموظف المستفيد 
بالطرد، أو الإحالة على التقاعد مثلا، فإنه لا مجال للبقاء  االعمل بين الطرفين إما

بالسكن الوظيفي، وفي حالة الامتناع يلزم المعني بإخلاء السكن، ويمكن اللجوء إلى 
ولكن الإشكال الذي  2.تهديدية دعوى الطرد أمام القاضي الإداري، تحت طائلة غرامة

بسكن وظيفي منح  يطرح في هذا الشأن من هو القاضي المختص عندما يتعلق الأمر
لموظف بموجب قرار إداري صادر عن إحدى الهيئات المذكورة في المرسوم السالف 

 الذكر ؟ هل هو قاضي الاستعجال العادي أم الإداري؟
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ل المسكن بسبب عقد العمل يصبح لقد استقر قضاء المحكمة العليا على أن شاغ    
بعد انتهاء علاقة العمل شاغلا بدون حق أو سند ، ومن ثمة فإن قاضي الاستعجال 
يكون مختصا للأمر بطرده من الأماكن.  ويجب على شاغل المسكن الوظيفي أن 
يترك الأماكن مهما كان سبب إنهاء علاقة العمل سواء بالاستقالة أو الإحالة على 

 خ .ال…التقاعد 

عندما يتعلق الأمر بسكنات تابعة للقطاع الخاص أو للمؤسسات العمومية ذات      
الطابع التجاري أو الصناعي فإن الاختصاص لا يطرح أي إشكال حيث ترفع أمام 
قاضي الاستعجال العادي أي التابع للمحكمة العادية، ولكن إذا تعلق الأمر بسكن 

التخصيص صادر عن الدولة أو الولاية  وظيفي منح لعامل أو موظف بموجب قرار
أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية فلمن يؤول 

 ؟ الاختصاص

يظهر  9909فيفري  7المؤرخ في  09/99بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم      
السكن الوظيفي لا يتم بموجب عقد إيجار بل بموجب مقرر إداري يصدر أن منح  

سب الحالات عن مدير أملاك الدولة أو الوالي، أو رئيس المجلس الشعبي الولائي، ح
من المرسوم  لذلك   5،4،3أو مدير المؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري المواد 

استقر قضاء الغرفة الإدارية سابقا  المحكمة العليا ) ومجلس الدولة على هذا الاتجاه، 
يجار الذي ينجز عن مقرر إداري يخضع فحسب هذا القضاء فإن عقد الإ

لذلك استقر قضاء الغرفة الإدارية لاختصاص القضاء الإداري لا القضاء العادي،  
سابقا )المحكمة العليا( ومجلس الدولة على هذا الاتجاه ، فحسب هذا القرار فإن عقد 

 ينجز عن مقرر إداري يخضع لاختصاص القضاء الإداري لا القضاء الإيجار الذي
 1.العادي

                                                           

  9996مارس  39، الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا،  المؤرخ في 990749 القراررقم 1 
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مكرر من قانون الإجراءات المدنية  7ولذلك فإنه لا مجال لتطبيق أحكام المادة       
تمنح الاختصاص للقاضي العادي في المنازعة المتعلقة بالإيجارات   القديم التي

 1للسكن. الخاصة بالأماكن المعدة

عنصر الاستعجال  وانطلاقا من هذا المبدأ العام، فإنه في الأحوال التي يكون فيها   
قائما فإن رئيس الغرفة الإدارية بالمجلس القضائي الفاصل في الأمور المستعجلة، 

مكرر من قانون الإجراءات المدنية يكون هو المختص  979وفي إطار المادة 
للفصل في طلب طرد شاغل مسكن وظيفي استفاد منه موظف في إطار أحكام 

دة المحددة في مقرر التخصيص، وهي المدة ، وذلك عندما تنتهي الم09/99المرسوم 
 .التي يزاول فيها المستفيد الوظيفة التي تحصل من أجلها على المسكن

انتهاء الوظيفة التي تبرر إلغاء حق الاستفادة بالمسكن الوظيفي قد يكون بسبب  إن
الاستقالة أو النقل أو التقاعد أو العزل، فقد ثبت القضاء الإداري اختصاص رئيس 

 الغرفة الإدارية لطرد موظف شاغل مسكن وظيفي الذي نقل إلى ولاية أخرى بسبب

ارة لاسترجاع الشقة من أجل إسكان المستفيد أنه يوجد هناك استعجال بالنسبة للإد  
 الجديد من المنصب، وأن امتياز السكن الوظيفي منح للمستفيد بصورة مؤقتة وقابلة

عنها، وفي الوقت الذي يمارس فيه الوظيفة ويطرد كذلك عن طريق دعوى  للتراجع 
مستعجلة شاغل السكن الوظيفي الذي أحيل على التقاعد إذ أن هذا الأخير أصبح 

 2شاغلا دون سند.

                                                           

، الذي نص 939، مجلس الدولة، ص 9، عدد2992سبتمبر  99، المؤرخ  في 997900قرار مجلس الدولة رقم  1 
كم في المنازعات المتعلقة بالإيجارات الفلاحية والأماكن على:" حيث أن المستأنف يدفع بعدم الاختصاص للمحا

موضوع دعوى الحال لا يتعلق أصلا بإيجار ، محل معد للسكن وأنه يتعلق باستفادة بسكن  المعدة للسكن ، غير أن
الخدمة العمومية لا يعتبر هذا الإيجار وبذلك يكون النزاع  من تخصص الغرفة الإدارية  وظيفي مخصص لمصلحة

 من ق .إ .م.إ." 7ا لأحكام المادة طبق
  2 فريجة رمزي بهاء الدين، المرجع السابق، ص 00.
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يتعارض هذا التحليل مع الواقع القضائي المتعلق بمسألة عدم اختصاص قاضي    
ل قاضي الاستعجال الإداري صلعليا، والذي يفالاستعجال الإداري التابع للمحكمة ا

من ق.إ.م.إ. ومع ذلك، رفضت  099بحجة أن النزاع له طابع إداري وفقًا للمادة 
المحكمة العليا هذا الرأي بشكل قاطع وثابت، حيث أكدت في عدة قرارات مبدئية أن 

المتعلقة القضاء العادي وليس الإداري هو الجهة المختصة في التعامل مع المنازعات 
 099بالسكنات الوظيفية. وأشارت أيضًا إلى أن الاستثناءات المذكورة في المادة 

 تنطبق على جميع العلاقات، بما في ذلك تلك التي تنشأ بناءً على قرار التخصيص.

1 

تعطي الاختصاص للمحكمة  من قانون الإجراءات المدنية مكرر 7المادة إن      
في المنازعات حول المحلات المعدة للسكن لا تشير إلى نوعية سند الإيجار سواء 
بعقد إيجار أو بمقرر إداري، ولذلك فإن عقود تخصيص السكنات الوظيفية الصادرة 

من ق .إ .م، وعلى هذا  7عن إدارة أملاك الدولة تدخل ضمن تعريف المادة 
ور المستعجلة التابع للمحكمة يكون مختصا للأمر بطرد الأساس فإن قاضي الأم

الموظف الذي أصبح يشغل سكنا وظيفيا تابعا لأملاك الدولة دون سند، بعد انتهاء 
علاقة العمل التي استفاد بسببها بهذا المسكن في قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية 

 2999.2ي لسنة منشور بالمجلة القضائية العدد الثان 2999مارس  94مؤرخ في 

للفصل في دعوى الطرد ء في القرار:"...يختص قاضي الأمور المستعجلة حيث جا  
من المسكن الوظيفي عند انتهاء علاقة العمل و بما ان العامل رفع دعوى برجوعه 
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إلى العمل فإنه لا يسوغ لقاضي الإستعجال ان يبت في النزاع إلا بعد صدور حكم 
     1نهائي حول طلب الرجوع"

 المعالم على والمحافظة العامة للمنفعة الملكية نزع حال في التدخل :الثاني المطلب

لقد حدد المشرع الجزائري مجموعة من الاجراءات التي تسمح بالمحافظة على    
تحقق المنفعة العامة. حيث سنتطرق إلى تدخل قاضي الاستعجال الممتلكات و 

الفرع الأول ثم إلى دوره في  العامة ضمنالإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة 
 المحافظة على المعالم التاريخية والسياحية ضمن الفرع الثاني.

الفرع الأول: تدخل قاضي الاستعجال الإداري في نزع الملكية من أجل المنفعة 
 العامة

كرس المشرع الجزائري مبدأ عدم قابلية قرارات نزع الملكية لوقف التنفيذ عند الطعن    
فيها أمام القضاء عندما يتعلق الأمر بما اصطلح عليه :" بالحيازة الفورية بالنسبة 

من  65لعمليات إنجاز البنى التحتية ذات بعد وطني وإستراتيجي، إذ تنص المادة 
المتضمن لقانون المالية  2994 29/92المؤرخ    94/29ن من القانو  65القانون رقم 

الذي   27/94/9999المؤرخ في 99/99 على أنه:" يتمم القانون رقم 2995لسنة 
 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية الخاصة من أجل المنفعة العامة.

ة لعمليات :"يتم إقرار المنفعة العمومية بمرسوم تنفيذي بالنسبمكرر 92بالمادتين      
:" يمكن 9مكرر  92و إنجاز البنى التحتية ذات منفعة عامة وبعد وطني وإستراتيجي"

للإدارة نازعة الملكية ان تقوم بالحيازة الفورية بالنسبة لعمليات إنجاز البنى التحتية 
ذات منفعة عامة وذات بعد وطني وإستراتيجي، بعد القيام بتسجيل مبلغ التعويضات 

 ة المعنيين لدى الخزينة العمومية.الممنوحة لفائد
                                                           

، 2999، 2، عددالمجلة القضائية للمحكنمة العليا ،2999-93-94صادر بتاريخ  225706: قرار رقم 1 
 .994ص
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لا يمكن للطعون التي يقدمها المعنيون للعدالة ان توقف بأي حالة من الأحوال تنفيذ 
   1إجراء الحيازة الفورية."

ويظهر بأن المشرع يسعى من وراء  هذا الإجراء إلى ضمان تنفيذ مختلف المشاريع 
ذات الأهمية في إطار برنامج التنمية الوطنية، دون التقيد بالإجراءات القضائية 
الطويلة والتي تعبتر في نفس الوقت ضمانات للأفراد  ضد تعسف الإدارة وتجاوز 

 سلطاتها. 

نجد مجالا لتدخل قاضي  99/99من القانون رقم  20وبالرجوع إلى المادة      
الاستعجال الإداري من خلال النص على أنه :" للسلطة الإدارية المخولة أن تطلب 
عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد باستلام الأموال، ويصدر القرار 

 2القضائي حينئذ حسب إجراء الاستعجال ".

 الحالة: هذه وفي هنا الإداري  الاستعجال قاضي دور إن

الإشهاد للإدارة بالحيازة ووضع اليد على الأموال المنزوعة للمنفعة العامة و الترخيص -
 لها بذلك.

 3التعويض العادل والذي يقابله مراقبة الإجراءات-

                                                           

ديسمبر  29الموافق ل  9425ذي القعدة  97المؤرخ في  لقانون المالية  نمالمتض 29 -94رقم  قانون انظر ال : 1 
   .، المعدل والمتمم2995، لسنة 05لجريدة الرسمية، عدد ، ا2994

، يحدد القواعد المتعلقة بنزع 9999افريل  27الموافق ل  9499شوال  92في  الؤرخ 99/99 قانون الانطر : 2 
والتي تنص على:"للسلطة الإدارية  20، المادة 9999، 29الملكية من اجل المنفعة العامة، الجريدة الرسمية، عدد

القرار القضائي ان تطلب عند الضرورة من الجهة القضائية المختصة الإشهاد بإستلام الأموال، ويصدر  المخولة
 حسب إجراء الإستعجال.....".

طق التوسع المتعلق بمنا 2993فيفري  97الموافق ل  9423ذي الحجة  96المؤرخ في  93/93القانون انظر  : 3
 .2993، 99ريدة الرسمية، عدد والمواقع السياحية، الج
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مجال تدخل قاضي الاستعجال الإداري في المحافظة على المعالم  الفرع الثاني:     
 السياحية والتاريخية

تتجه الإدارة الحديثة إلى حماية البيئة وحماية السواحل ولهذا صدر قانون    
 1يتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية. 2993فيفري  97المؤرخ في  93/93رقم

في حالة الإخلال بأحكام هذا القانون عند القيام بأشغال  39وقد نصت المادة    
البناء يمكن الإدارة المكلفة بالسياحة أن تلجأ إلى الجهة القضائية المختصة، قصد 

وهو ما يجعل من القاضي الإستعجالي  توقيف الأشغال وفق الطرق الاستعجالية
 .مختصا لوقف الأشغال بالطرق الإستعجالية

دورا بالغ  كذلك يلعب قاضي الاستعجال الإداري في مجال المحافظة على العقار  
الأماكن إلى حالها الأصلي، تنفيذ أشغال التهيئة، توقيف  الأمر بإعادة الأهمية وهذا

، الأمر بهدم الأشغال وبصفة عامة كل الإجراءات الضرورية المتعلقة ....إلخالأشغال
ارة وفي نفس الوقت وضع حد للمواطن عندما يخالف بحماية المواطن من تعسف الإد

المبادئ القانونية، وقاضي الاستعجال الإداري في مواد العقار يعد بمثابة الميزان 
الذي يأمر بالإجراءات الضرورية لتدارك الخطر أو تجنب وضعيات يصعب تداركها 

الم التاريخية مستقبلا، كما أن قاضي الاستعجال الإداري مهمته حماية الآثار والمع
وقد أكدت الغرفة الإدارية اختصاص قاضي الاستعجال الإداري في مجال حماية 

 الآثار. 

 

 

 
                                                           

 .المصدر السابقالمتعلق بمناطق التوسع والمواقع السياحية،  93/93انظر القانون : 1 
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 مبكرا، لحماية المعالم التاريخية  الجزائري تدخل من جهته الإداري  القضاء حيث ان

الذي يمثل سابقة قضائية  -الغرفة الإدارية  -كما هو مبين في قرار المحكمة العليا 
الإستناد عليها من أجل الدفاع عن الأقاليم ذات الميزة الثقافية والتاريخية لما يمكن 

 9992ديسمبر  29 الصادر بتاريخ  999267لهذه المناطق من أهمية، وهو القرار
في القضية المطروحة بين الوكالة الوطنية لعلم الآثار وحماية المعالم والمواقع 

 "1ي ولاية الجزائرالتاريخية دار عزيزة بالجزائر ضد وال

حيث تعود وقائع القضية إلى أن والي ولاية الجزائر ورئيس المجلس الشعبي     
كبيرة لإنجاز موقف سيارات ومعهد للموسيقى على موقع  لمدينة الجزائر نصبا ورشة

التي كان   23إيكوزيزم العتيقة القريب جدا من المسجد الكبير والزاوية المحصنة
 .يجري ترميمها

وقد دفعت الوكالة بأن المسجد الكبير والزاوية المحصنة يكونان على التوالي      
تصنيف مؤكد  9999و، 9007مصنفين بهذه الصفة مند  معلما وموقعا تاريخيا

وأن الأشغال التي تمت  9967ديسمبر ، 29المؤرخ في  209/67بالأمر رقم 
وإعتبارا على أنها مباشرتها تكون مساسا خطير على التراث الحضاري الوطني، 

من الأمر رقم  49و 22جارية في مكان يقع داخل المسافة المحددة بالمادتين 
متر، وأنها أشغال شرع فيها دون رخصة خاصة مسلمة من  599وهي  209/67

المكلفة بالفنون، وأضافت الوكالة بأن الجمعية الجزائرية لحماية  السلطة المختصة
وى أمام الغرفة الإدارية لدى مجلس قضاء الجزائر وترقية الآثار كانت قد رفعت دع

 قضى بتعيين خبير، ورغم ذلك تواصلت الأشغال  9999جوان  25وصدر أمر في 

                                                           

مجلة الدراسات الحقوقية، المجلد (، لبناء في المناطق المحمية والأقاليم الثقافية والأثرية البارزةسلمان صفية، )ا: 1 
 .597،596، ص2929، وهران، الجزائر، جوان 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة وهران2، ع7
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إستعجالية،غير أن  الواقع، ما أجبرها على رفع دعوى  لوضع الوكالة أمام الأمر
 الغرفة الإدارية صرحت بعدم إختصاصها بسبب أن القاضي الذي يفصل في القضايا 

 .غير مختص لتقدير شرعية وصحة رخصة البناء المسلمة الإستعجالية

إثر الطعن بالإستئناف ضد هذا الأمر قضت المحكمة العليا بأن الملحق للأمر     
يصنف الزاوية المحصنة كمعلم تاريخي والمسجد الكبير كآثار  209/671رقم 

 :تاريخي، وأن هذا التصنيف التاريخي ينتج عنه

م  599الموقع أو المعلم تحت حماية الدولة إلى جانب شعاع للرؤية يقدر بـ  وضع-
 .من الأمر المذكور أعلاه 22عملا بالمادة 

لا يمكن إقامة أي بناء جديد قبالة الأثر المصنف تعليته في مجال رؤيته، بعبارة -
 .م 599أخرى في شعاع مقدر ب 

الي الأول الذي عيّن الخبير قد وأضافت المحكمة العليا بأن الأمر الإستعج    
إستهدف تحديد مجال هذه الرؤية لمعرفة ما إذا كانت البنايات التي شرع فيها توجد 
داخل هذا المجال، وأنه كان يتعين على الجهة القضائية التي أصدرت الأمر 
المستأنف الذي قضى بعدم الإختصاص إستخلاص نتائج قرارها الأول وليس تقدير 

صة الإدارية المسلمة لصاحب المشروع، كما قضت المحكمة العليا مدى صحة الرخ
واضحة ومحددة والمسألة المطروحة على  209/67بأن مقتضيات الأمر رقم 

القاضي الإستعجالي هيتحديد مكان الأشغال بالنسبة للموقع والمعلم التاريخيين وأنه 
لآثار ذات القيمة في إنتظار نتائج الخبرة هناك حالة إستعجالية قصوى لحماية ا

                                                           

ديسمبر  29المتعلق بالحفريات وحماية الأماكن والآثار التاريخية والطبيعية، المؤرخ في  ،67-209الأمر رقم ،: 1 
 .9960جانفي  23، المؤرخة في 97الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد   ،9967
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التاريخية، وقررت إلغاء الأمر المستأنف، وبعد التصدي أمرت المحكمة العليا بوقف 
 1الأشغال في انتظار نتائج الخبرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .999، ص9994، الجزائر، 93العددالصادرة عن الغرفة العقارية، ، للمحكمة العليا المجلة القضائية: 1 
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 خلاصة الفصل الثاني:

وبهدف تحقيق الحماية   نستخلص من خلال ما سبق ذكره أن المشرع الجزائري   
اللازمة للممتلكات العقارية قد نص على مجموعة من التدابير والإجراءات القانونية 

للقاضي الإداري، سواء أكانت ممثلة   التي تعد من الصلاحيات الإستعجالية المخولة
تتعلق بالمعاينة المادية للوقائع، او الأمر في السلطات العادية الممنوحة له التي 

  بإجراء خبرة، أو سلطات فورية تتعلق بعمليات وقف التنفيذ سواء أمام المحاكم، أو
مجلس الدولة، ويجدر الاشارة إلى أن هذه السلطات تضمنها المشرع الجزائري في 

 نصوص قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقرارات المحكمة العليا.

افة الى هذا نجد أن القاضي الإداري يتدخل بصفة إستعجالية في بعض الحالات إض
التي تتطلب إجراءات سريعة وفعالة، وتكون في حالة التصرفات المادية التي تشكل 
خطر وشيك الوقوع، والتي نجد منبينها وقف الأشغال المعمارية والعقارات الآيلة 

المشرع إلى المحافظة على المعالم للسقوط، أو البنايات دون رخصة، كما سعى 
السياحية والتاريخية لما لها من أهمية جد كبيرة ولذا نجده خصها بقواعد قانونية 

 ومراسيم تسعى بالأساس إلى حماية هذه الممتلكات العقارية من أي خطر يهددها.
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 الخاتمة

لقد سعينا من خلال هذه الدراسة الى تسليط الضوء على مجال عمل القاضي   
الإستعجالي في المنازعة العقارية سواء أمام القضاء العادي أو القضاء الإداري وتبيان 

، وقد أقر المشرع لقاضي القسم العقاري ت التي خولها له المشرع لكل جهةالصلاحيا
صلاحيات الفصل في الدعاوى الإستعجالية على غرار باقي الأقسام، وهذا لما تتسم به 

بالممتلكات، والعبرة من هذه الصلاحيات  هامساسالدعوى من الخصوصيات ومدى 
ى دعوى الموضوع، وعلمه عه علالمقررة لقاضي الاستعجال العقاري أساسها إطلا

 بسيرورتها

وقد انتهج المشرع ذات الطريقة أمام القضاء الاستعجالي الإداري الذي خول له  
صلاحية الفصل في المنازعات الإستعجالية المعروضة عليه بإعتباره صاحب 

 الدعوى  المتبعة في رفع  إختصاص، وقد وضحنا الإجراءات العامة والخاصة
الإستعجالية كدعوى الملكية، دعوى  سواء المتعلقة برفع دعوى  عقاريةالإستعجالية ال

الحيازة، كما سلطنا الضوء على دور القاضي الاستعجالي الإداري فيما يخص سلطاته 
 الفورية والتدابير والصلاحيات المخولة له بصدد هذه الدعوى.

لى المنازعة ومن هنا يمكننا ملاحظة مدى أهمية القضاء الإستعجالي المنصب ع   
العقارية الاستعجالية حيث نجده وفق في جانب كونه يمثل وسيلة مساعدة تسهم في 
تحقيق العدالة والمحافظة على الحقوق العقارية من الضياع، و أخفق في ناحية أخرى، 

 وهذا ما سنوضحه من خلال النتائج و المقترحات التالية:
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 أولا: النتائج.

ي القضايا الإستعجالية هو البحث عن عنصر ان دور القاضي كأصل عام ف -
الإستعجال ومنه لابد على قاضي الأمور العقارية في القضاء المستعجل أن يكون على 

تعلق بالطلبات التي تقدم إليه، دراية واسعة لمعرفة إختصاص القضاء المستعجل فيما ي
و الأول هوهريين جالاختصاص يتطلب توفر شرطين  اقد اتفق الفقهاء على ان هذو 

 عدم المساس بأصل الحق.وجود طابع الإستعجال، والثاني 

يتم تحديد الإختصاص في القضاء المستعجل للمواد العقارية بحسب نوع النزاع، حيث  -
بين الأفراد في القانون الخاص يختص به القضاء العادي   اذا كان النزاع حول العقار

لدولة او أحد مؤسساتها فإنه يؤول الإستعجالي، أما أن كان أحد أطراف النزاع ا
 الاختصاص إلى القضاء الإداري الإستعجالي للفصل فيه.

ضمن إتباع الإجراءات القانونية وفق لقانون إ.م.إ تيم الطلبات المستعجلة يتقد -
فصل القاضي عجال القصوى الذي يبالإضافة إلى بعض الخصوصية في حالة الإست

في مسودة لتقديم الدعوى، وتتمتع الأوامر  ساعة إلى ساعة، ومحرر الإستعجالي
الصادرة في هذه الطلبات من القضاء المستعجل بصلاحية مؤقتتة، وعلى الرغم من ذلك 

 فإنها ملزمة للأطراف المعنية، ويمكن إستئنافها.

 ثانيا: المقترحات.

على المشرع الجزائري توضيح بعض القواعد المنظمة للقضاء الإستعجالي الموجودة  -
ي قانون الإجراءات المدنية والإدارية حيث أنها تحتاج إلى إدخال بعض التعديلات ف
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تى ح و رئيس المحكمة عليها خاصة التي تحدد إختصاص قاضي الإستعجال العقاري 
 يتسنى الفصل في عمل كل واحد منهما.

لمشرع تقليص مدة إستئناف الأوامر الصادرة عن قاضي الإستعجال بحيث على ا -
من تاريخ التبليغ حتى  يوم 55 أيام من تاريخ إصدار الأمر بدلا من مدة 5 تصبح

 يضفى عليه طابع الإستعجال.

سبقة الم عة هذا الأخيرلقناالفصل بين قاضي الاستعجال وقاضي الموضوع  يجب -
 الأمر الإستعجالي الصادر عنه. لىبمآل القضية، وهو ما يؤثر ع

على المشرع الجزائري توسيع دائرة المحاكم الإدارية للإستئناف حتى لا يقع في -
 التضخم و التكدس لكثرة الملفات و صعوبة الفصل في آجالها المحددة.
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 مراجعالو  المصادرائمة ق

 القوانينأولا:

 حماية الأماكن والآثار التاريخية، المتعلق بالحفريات و 76-181الأمر رقم ، (1
، 26الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد   ،1676ديسمبر  12والطبيعية، المؤرخ في 

 .1678جانفي  12المؤرخة في 
   17/26/1668، المتضررمن النررانلم المرردني الجزائرررخ، المررؤرخ فرري 88/68 الأمررررقم (1

المعرررررد  ، 22/26/1668ؤرخ فررررري ، المررررر68الجريررررردة الرسرررررمية الجزائريرررررة العررررردد رقرررررم 
 والمتمم.

، يحرررردد 1661افريرررر   16الملافرررق    1111شررررلا   11الررررؤرخ فررري  61/11النرررانلم  (2
، 11المتعلنرررة ع رررزك المل يرررة مرررن اجررر  الم فعرررة العامرررة، الجريررردة الرسرررمية، عرررددالنلاعرررد 
1661. 

 1222فيفرررررخ  16الملافررررق    1112ذخ الحجررررة  17المررررؤرخ فرررري  22/22النررررانلم  (1
 .1222، 11المتعلق بم اطق التلسع والملاقع السياحية، الجريدة الرسمية، عدد 

 1118ذخ النعرردة  16لمررؤرخ فرري المتضررمن لنررانلم الماليررة  ا 11 -21رقررم  النررانلم  (8
، المعرررد  1228، لسرر ة 88، الجريرردة الرسرررمية، عرردد 1221ديسررمبر  16الملافررق   
 والمتمم.  

المررؤرخ فرري  الجزائرررخ،، المتضررمن قررانلم اءجرررامات المدنيررة واءداريررة 26/28الأمررر  (7
، المؤرخرررررررررررة فررررررررررري 11الجريرررررررررردة الرسرررررررررررمية الجزائريرررررررررررة العررررررررررردد رقرررررررررررم ، 18/1/1228
، الجريررررردة الرسرررررمية 12/11، المعرررررد  والمرررررتمم بملجررررر  النرررررانلم رقرررررم 12/1/1228

 .   1211يلليل  16، المؤرخة في 18الجزائرية العدد رقم 
 ثانيا:المراسيم.

، 12/22/1672، المتعلررق بخفررر  عررد   اايجررار، المررؤرخ فررري72/78المرسررلر رقررم  (1
 .               1672لس ة الجريدة الرسمية الجزائرية 
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، المتضررمن ظ مرريم الع قررات عررين المررؤجر والمست جر،الصررادر 67/116 سررلر رقررمالمر  (1
            .1667لس ة ائرية ، الجريدة الرسمية الجز 12/12/1667عتاريخ 

 ثالثا:القرارات.
، المررررؤرخ فرررري 72/187النرررررار الررررلشارخ المتررررترف المتضررررمن سيميررررة ظطبيررررق المرسررررلر  (1

21/27/1682. 
، مجلرس 1، عردد1221سربتمبر  11المرؤرخ  فري ، 226688قرار مجلس الدولة رقرم  (2

 الدولة.
 المراجع

 أولا:الكتب.
، م ترررررلرات 1عربرررررارة عبرررررد الرحمرررررام، شررررررد قرررررانلم اءجررررررامات المدنيرررررة واءداريرررررة،   (1

 .1226بغدادخ، الجزائر،
عربارة عبد الررحمن، شررد قرانلم اءجررامات المدنيرة واءداريرة علرل ارلم النرانلم رقرم  (1

الأف رررار، الجزائرررر  عيررر   ،8،  1ج ،11/12بالنرررانلم رقرررم  تممالمعرررد  والمررر 28/26
1211. 

سررائس سرر نلقة، شرررد قررانلم ااجرررامات المدنيررة و ااداريةررر نصررا شرررحا ظعلينررا ظطبيناررر،  (2
 1212، دار الهدى ،الجزائر ،1ج

، م ترررررلرات 1،   -أحررررردت اءجتهرررررادات النضرررررائية–سرررررايس جمرررررا ،دعلى الحيررررراشة   (1
 .1216كليك، الجزائر، 

الحكم فلدة، الدفع بانتفرام الصرفة والمصرلحة فري الم اشعرات المدنيرة، د ، م تر ة عبد  (8
 المعارف، اءسك درية، د س م.

عبد الرشاق أحمد الس هلرخ، اللسري  فري شررد النرانلم المردني الجديرد، أسر ا  سسر   (7
 .1211المل ية المجلد التاسع، الط عة الثالثة، نهضة مصر، مصر، 
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عرة شررد مفصر  ليشريام والأمرلا ، الط  حق المل ية مع رخ،عبد الرشاق أحمد الس هل  (6
 .1211الثالثة، نهضة مصر، مصر، 

 .1668ماجد راغ  الحلل، النضام اءدارخ، د. ، م ت ة المعارف، مصر، (8
،   1مسررعلد شرريهل ، الم ررادم العامررة للم اشعررات اءداريررة، نمريررة ااختصررا ، ج  (6

 .س م، ديلام المطبلعات الجامعية، الجزائر، د 8
، 2ج  ،اشعرات واءداريرة، نمريرة ااختصرا ، الم ادم العامة للم مسعلد شيهل  (12

 ،1228، ديلام المطبلعات الجامعية، الجزائر، 1  
 ثانيا:المجلات القانونية.

 .1661، الجزائر،1المجلة النضائية العدد .1
 .1661، الجزائر، 1المجلة النضائية للمحكمة العليا، عدد  .1
 .      1662، د د م، الجزائر،2عدد المجلة النضائية،  .3
، الجزائر، 22العددالصادرة عن الغرفة العنارية، ، للمحكمة العليا المجلة النضائية (2

1661. 
 .1666، د د م، الجزائر، 21المجلة النضائية، العدد .1
   .1666المجلة النضائية، عدد خا ، د د م، الجزائر، .8
 1666الجزائر، مجلة اءجتهاد النضائي للغرفة العنارية،د ك، .6
 .1668، الجزائر، 2مجلة اءجتهاد النضائي، العدد .7
 .1221، د د م، الجزائر،21مجلة اءجتهاد النضائي للغرفة العنارية،ج .8
 .1221، الجزائر، 1مجلة المحكمة العليا، عدد خا ، ج .9

 .1221، د د م، الجزائر،21المجلة النضائية، عدد  .11
 .1228الجزائر، ، د د م،2المجلة النضائية، عدد خا ، ج  .11
مجلة المحكمة العليا، عدد خا ، اءجتهاد النضائي للغرفة العنارية،  .12

 .1227الجزائر،
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دراسررة ظحليليررة علررل اررلم التتررريع -م اشعررات المل يررة المتررترسةإعررراميم عررلعمرة،   .12
 .17/7/1211، د   م، 1، مجلة المف ر العدد-الجزائرخ(

(، مجلررة النررانلم النررانلم المرردني حرر  م اشعررات الحيرراشة فرري العربرري شررح  أمي ررة،  .11
 .26/21/1211، د   م، 21العنارخ، العدد

(، ،  الطبيعررة النانلنيررة للمل يررة العناريررة التررائعة فرري التتررريع الجزائرررخ عثي ررة رشقرري .18
 .1211/ 18/21،د   م، 21مجلة الحلسمة والنانلم ااقتصادخ، العدد 

مررررررر ف العناريرررررررة  غيرررررررر التررررررررعي لررررررر دارة علرررررررل الأعلغرررررررل  لا ررررررراس، ااسرررررررتي م  .17
 ،مجلة النانلم العنارخ والبيئة، د ك، الجزائر، د س م،الخاصة(

(، مجلرة شرر  المصرلحة وأثرر شوانرن أث رام السرير فري الردعلى  عن طاك الله شهيرة،  .16
، جامعة محمد خيضرر، بسركرة، الجزائرر، 21، العدد رقم11اءجتهاد النضائي، المجلد

 .1212ديسمبر12
  دعرراوى الحيرراشة فرري التتررربع (،صرردوقي المهرردخ، شرررايطي حيرررة، غريبرري محمررد،  .18

 .11/27/1216، الجزائر، 8مجلة الف ر النانلني والسياسي، العدد 
مجلرة الحنرلق   الضمانات النضائية لحق المل يرة العناريرة الخاصرة(، حداد عديعة، .16

 18/21/1211، ظاريخ ال تر 21والعللر اءنسانية، العدد 
، 6،مجلرررة صررلت النرررانلم، المجلرررد النضررام اءسرررتعجالي العادخ(دخ شهيرررر،  سررعل  .12

معهرررد الحنرررلق والعلرررلر السياسرررية، المرسرررز الجرررامعي مرسرررلي عبرررد الله   ،21العررردد رقرررم
 .1212ظس اشة، ظي اشة، الجزائر، ماخ

وقرررت ظ فيررق النرررار اءدارخ فرري  رر  قررانلم اءجرررامات سررماد فررارة، نبيلررة لايساوخ،  .11
،الجزائرر، د 22(، مجلة اللط ية للدراسات العلمية الأكاديميرة، العردد  واءداريةالمدنية 

 .س م
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الررردعاوى المدنيرررة سحليرررة لحمايرررة المل يرررة العناريرررة لحررراق لايسرررل،  اررريض فضررري  و  .11
، ظررراريخ 21مجلرررة الأسرررتاذ ال احرررت للدارسرررات النانلنيرررة والسياسرررية، العررردد ، (الخرررا 
 .22/27/1212ال تر 

 ممرراهر ظرردخ  النضررام اءدارخ لحمايررة المل يررة عزالرردين علعبيررد، الهررادخ سررليمل،  .12
، جامعررة 21مجلررة العلررلر ااجتمالايررة واءنسررانية، ك  العناريررة مررن ااعترردام المررادخ(،
 .22/27/1211اعن خلدوم ظيارت ، الجزائر ، 

 الررردور اءيجررراعي للنااررري اءدارخ فررري الم اشعرررة،  لايسررراوخ طرررارق وشرارخ فتحررري .11
 .12/12/1212، الجزائر، 11، مجلة الحنلق والعللر اءنسانية، العدد العنارية( 

 اختصررررا  قاارررري ااسررررتعجا  فرررري المررررادة العناريررررة فريجررررة رمررررزخ عهررررام الرررردين،  .18
،  مجلرة التعميرر والب رام، بملج  قلانين العمرام والب ام وال صل  النانلنية الخاصرة(

 .22/26/1216، د د م،  د   م، 2العدد 
(، مجلرررة العلرررلر النانلنيرررة ، أثرررر الأهليرررة علرررل الخصرررلمة النضرررائيةفريرررزة العمراني .17

 .26/27/1211، الجزائر، 21وااجتمالاية، العدد رقم
 المذكراتثالثا:

قرررادرخ ناديرررة،  ال طررراق النرررانلني للحيررراشة فررري النرررانلم المررردني(، مرررقسرة مندمرررة ارررمن  .1
، ظخصررق قررانلم عنررارخ، سليررة متطل ررات نيرر  شررهادة الماجيسررتر فرري العلررلر النانلنيررة

 .1226-1228الحنلق والعللر السياسية، جامعة باظ ة، باظ ة، الجزائر، 
 المحاضراترابعا:

روام محمرررد الصرررالس، شررررو  قبرررل  الررردعلى النضرررائية فررري قرررانلم اءجررررا ات المدنيرررة : 1
الحنرلق  واءدارية، المحاارة الثالثة فري مييراس قرانلم اءجررامات المدنيرة واءداريرة، سليرة

 .1212والعللر السياسية، جامعة العربي عن مهيدخ، أر البلاقي، الجزائر، 
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 الملخص

، فهو ضرورة لا تحتمل تأخيرا  قضاء وقتي يهدف إلى حماية قضائية وقتية القضاء الإستعجالي يعتبر 

فالإستعجال يكون قائما عندما ينتج عن التأخير في الفصل في النزاع ضرر لأحد الأطراف، ونجد أن 

هذا الإجراء في المادة العقارية لأجل تحقيق الحماية اللازمة للممتلكات  المشرع الجزائري إنتهج

المتضمة قيد العريضة -العقارية، والحفاظ على الحقوق من الضياع، حيث نجده يتسم ببساطة الإجراءات 

، وقصر -الافتتاحية المستوفية الشروط الإجرائية التي بتم إيداعها لدى أمين الضبط على مستوى المحكمة

بالملكية أو دعاوى الحيازة بصفة إستعجالية   الآجال، سواء أكان يختص بالفصل في الدعاوى المتعلقة

 .القضاء العادي ممثلا في رئيس القسم العقاري أو رئيس المحكمة هذا من ناحية

ومن ناحية أخرى نجد القضاء الإداري يختص بالفصل في المادة العقارية بصفة إستعجالية هذا حسب    

انص عليه قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقوانين الأخرى المتعلقة بالعقار، فنجد انه تم منح م

وتتماشى مع طبيعة   القاضي الإداري مجموعة من الصلاحيات العادية والفورية التي تتسم بالإستعجال

سواء بإصدار قرارات  الدعوى العقارية المعروضة أمامه للنظر فيها، لأجل إتخاذ الإجراءات اللازمة

 .وهذا بهدف حماية الممتلكات العقارية، وتحقيق المنفعة العامة  وقف التنفيذ أو قرارات الغلق، أو الطرد،

Summary 

   The emergency judiciary is a temporary judiciary aimed at temporary judicial protection, it is a 

necessity that does not tolerate delay, as urgency exists when the delay in settling the dispute 

results in damage to one of the parties, and we find that the Algerian legislator has adopted this 

procedure in the real estate article in order to achieve the necessary protection for real estate 

property, and to preserve rights from loss, as we find it characterized by the simplicity of 

procedures - including the entry of the opening petition that meets the procedural conditions 

that have been deposited with the control secretary at the court level, The short deadlines, 

whether it is concerned with adjudicating claims related to ownership or claims of possession on 

an urgent basis, the ordinary judiciary represented by the head of the real estate department or 

the president of this court.  

On the other hand, we find the administrative judiciary is competent to adjudicate the real estate 

article on an urgent basis, as stipulated in the Civil and Administrative Procedures Law and other 

laws related to real estate, so we find that the administrative judge has been granted a set of 

ordinary and immediate powers that are characterized by urgency and are in line with the nature 

of the real estate lawsuit before him for consideration, in order to take the necessary measures, 

whether by issuing suspension decisions, closure decisions, or expulsion, with the aim of 

protecting real estate property, and achieving the public benefit. 


